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  القوانین العقابیة حُرْمة الحیاة الخاصة من منظور

  .عبدالرازق الموافي عبداللطیف 

  . ،  شبین الكوم،  مصر قسم القانون الجنائي ، كلیة الحقوق ، جامعة المنوفیة

  mowafi2@gmail.com :البرید الإلكتروني

  :ملخص البحث 

القوانین العقابیة، دراسة مقارنة بین عدة تم دراسة حُرْمة الحیاة الخاصة من منظور 

تشریعات، وتبین من الدراسة أنھا تختلف من منظور القوانین العقابیة عنھا من منظور 

فروع القانون الأخرى؛ حیث قد یوجد من منظور ھذه الأخیرة أفعالاً تشكل إعتداء على 

القوانین تعد  لم. نص تجریم الإعتداء على الخصوصیةالخصوصیة، ولكنھا لا تخضع ل

الخصوصیة على المحادثات والصور؛ حیث وسعت بنصوص حمایة  تقصرالعقابیة 

وظھرت جرائم جدیدة ومن ذلك جریمة تتبع الأشخاص في حدیثة نطاق ھذه الحمایة؛ 

أماكن تواجدھم أو أماكن كانوا متواجدین فیھا؛ وجریمة الإعتداء البصري على الأجزاء 

وأظھرت اختلاف  .استخدام أي وسیلة تمكن الجناة من ذلكالحمیمة الخاصة من الجسم ب

أحكام القضاء بشأن بعض التقنیات والتطبیقات التقنیة، ومن ذلك الھاتف المحمول، 

. الواتساب وما یماثلھ من تطبیقات، وترتب على ذلك اختلاف القانون الواجب التطبیق

ة في قانون العقوبات فقط، بعض الأنظمة التشریعیة الإعتداء على الحیاة الخاصوتجرم 

العقوبات، وآخر خاص بمكافحة جرائم تقنیة : ویجرمھ البعض الآخر في قانونیین

المعلومات، وأوضحنا اختلاف القانونین بشأن بعض الأحكام التي  تتعلق بھذا الاعتداء، 

عدم تقادم دعوى جریمة وومن ذلك اشتراط المكان الخاص كمعیار للخصوصیة، 

الحیاه الخاصة، وتقیید تحریك الدعوى الجنائیة بتقدیم شكوى من المجني الإعتداء على 

وبالتالي تتناقض القوانین في نظام تشریعي واحد في حكم والعقاب على الشروع، علیھ، 

مة تحدید القانون وأوضحنا أن على المحكالحق المعتدى علیھ واحد؛ مسألة واحدة، و

  . مكافحة جرائم تقنیة المعلومات أكثر شدة؛ حیث العقوبة في قانون الواجب التطبیق

 ، الجزاء  ،التجریم  ،قانون تقنیة المعلومات  ،قانون العقوبات :  الكلمات المفتاحیة

  .القضاء 
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The sanctity of private life from the perspective of penal laws  
Abdel-Razek Al-Mawafi Abdel Latif 
Department Criminal Law, College Law, Menoufia University, 
Shebin Al-Kom, , Egypt. 
E-mail: mowafi2@gmail.com 
Abstract : 

The inviolability of private life was studied from the 
perspective of penal laws, a comparative study between several 
legislations, and the study found that it differs from the perspective 
of penal laws from that of other branches of law. Where, from the 
perspective of the latter, there may be acts that constitute an 
assault on privacy, but they are not subject to the provision of 
criminalizing the assault on privacy. Punitive laws no longer limit 
privacy protection to chats and photos; Whereas, in recent texts, it 
expanded the scope of this protection. New crimes appeared, 
including the crime of tracking people where they were or where 
they were. And the crime of visual assault on the private, intimate 
parts of the body by using any means that enables the 
perpetrators to do so. It showed the difference in court rulings 
regarding some technologies and technical applications, including 
the mobile phone, WhatsApp and similar applications, and as a 
result the difference in the applicable law. Some legislative 
systems criminalize assault on private life in the penal code only, 
and others criminalize it in two laws: penalties, and another for 
combating information technology crimes, and we explained the 
difference in the two laws regarding some provisions related to this 
abuse, including the requirement of the private place as a criterion 
for privacy, and the absence of statute of limitations of a case. The 
crime of assault on private life, restriction of criminal action to file a 
complaint from the victim, and punishment for attempting, and 
therefore the laws contradict each other in a single legislative 
system in the provision of one issue, and the right of the offender 
is the same; We explained that the court must determine the 
applicable law; Where the punishment in the Law on Combating 
Information Technology Crimes is more severe. 
keywords: Penal Code, Information Technology Law, 
Criminalization, The penalty,  jurisprudence .  
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  مقدمة

القوانین موضوع البحث ھو حُرْمة الحیاة الخاصة من منظور : موضوع البحث
، وھو موضوع متجدد یثیر الجدل القانوني، وسیثیره في المستقبل مع تطور العقابیة

وقد آثرت ھذا . ، وبالتالي تحتاج حمایة أكثر عن ذي قبلاوسائل وأدوات الإعتداء علیھ
العنوان؛ نظراً لاختلاف الحیاة الخاصة من منظور القوانین العقابیة عنھا من منظور 
فروع القانون الأخرى؛ حیث قد یوجد من منظور ھذه الأخیرة أفعالاً تشكل إعتداء على 

الخصوصیة، ولا تتمتع ھذه الخصوصیة، ولكنھا لا تخضع لنص تجریم الإعتداء على 
  . الأخیرة بالحمایة الجنائیة في مواجھة ھذه الأفعال

وبالتالي فعندما یرتكب أحد الأشخاص فعلاً من ھذه الأفعال لا تقوم مسئولیتھ 
الجنائیة عن إعتداء على الحیاة الخاصة؛ ومع ذلك فقد تقوم ھذه المسئولیتھ إستناداً إلى 

تجریمي آخر، وكذلك قد تقوم  مسئولیتھ المدنیة  وصف قانوني مختلف من خلال نص
على أساس الفعل غیر المشروع، وھو لیس على سبیل الحصر في القانون المدني؛ في 
حین في مجال المسئولیة الجنائیة أفعال التجریم والعقاب تكون محددة على سبیل الحصر 

  . المسئولیة المدنیةإلتزاماً بمبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات، غیر المطبق في مجال 
الحیاة الخاصة في قوانین بوبالإضافة إلى ذلك، فإن ھذا العنوان یحدد نطاق البحث 

العقوبات، وقوانین مكافحة جرائم تقنیة المعلومات باعتبارھا قوانیاً عقابیة خاصة، 
وبالتالي یخرج عن نطاقھ الجانب الإجرائي المتعلق بالأثر المترتب على انتھاك 

  . والمتعلق بمشروعیة الأدلة الخصوصیة،
ویقوم الحق في الخصوصیة على حمایة أمور لا یرغب صاحبھا في علم الناس بھا 

حرصت التشریعات على حمایة ھذه الخصوصیة؛ بحیث لا واطلاعھم علیھا؛ ولذلك 
تسمح باطلاع الآخرین علیھا إلا برضائھم أو في الحالات التي یسمح بھا القانون، 
وبصفة خاصة أن مظاھر ھذه الخصوصیة، لم تعد تقتصر على المحادثات والصور؛ 
حیث وسعت قوانین عقابیة في نصوص حدیثة نطاق حمایة الخصوصیة؛ مسایرة 

  . للتطور الحدیث في وسائل الإعتداء علیھا
حقوق وقیمة تبدو أھمیة الموضوع واضحة، من خلال أھمیة : أھمیة البحث 

الإنسان؛ حیث إن الحق في الحیاة الخاصة یعد من ھذه الحقوق؛ ویعد من الموضوعات 
ذات الأھمیة الكبیرة؛ لأنھ یرتبط بحریات الأفراد، وما یترتب على ذلك من ضرورة 

  لمحافظة على آدمیتھم وكرامتھم من تطفل الغیر واطلاعھم على ما یریدون الإحتفاظ بھ ا
لأنفسھم، وعدم إطلاع الآخرین علیھ، ومطالبتھم بعدم التدخل في حیاتھم وشئونھم 

  . الشخصیة
وقد أدى التطور الكبیر والمتسارع في تقنیة المعلومات، إلى زیادة المخاطر على 

استخدام تقنیات المعلومات وتطبیقاتھا، من وسائل تواصل ھذا الحق؛ حیث یكثر 
اجتماعي وبرامج المحادثات والصور والمواد الصوتیة والمرئیة، ومن ذلك الفیسبوك 
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  - على سبیل المثال -ومن خلالھا یقوم الأشخاص. الخ... وانستجرام والواتساب، 
رین، في حین قد لا بالمحادثات وبالتقاط صور للآخرین ونشرھا، ویطلع علیھا الآخ

  . یرغب أصاحبھا في كشفھا للناس
وفي الوقت الحاضر كثرت الاعتداءات التي تقع على ھذا الحق؛ نتیجة لكثرة ودقة 
الأجھزة التقنیة وكثرة مستخدمیھا؛ ومن ذلك آلات التصویر والتنصت والھواتف الذكیة 
وما تنطوي علیھ من إمكانیات تقنیة عالیة، والتي یمكن إستعمالھا دون أن یعلم أو یشعر 

لأجھزة أصبحت ذات أحجام صغیرة ودقیقھ تخترق الحواجز فھذه ا. المجني علیھ بذلك
وتقصر المسافات، وأدت إلى تزاید شكاوى كثیر من أفراد المجتمع وضیقھم من إطلاع 
الآخرین على خصوصیاتھم، وكذلك تبدو أھمیة البحث من دقة وكثرة المشكلات 

  . القانونیة التي یثیرھا
ید من المشكلات القانونیة؛ حیث تقرر یثیر موضوع ھذا البحث العد: مشكلة البحث 

بعض الأنظمة التشریعیة تجریم الإعتداء على الحیاة الخاصة جنائیاً في قانون العقوبات 
فقط، وتقرر بعضھا الآخر ھذا التجریم في قانون العقوبات وقانون خاص بمكافحة جرائم 

جبة في التجریم؛ فھل تقنیة المعلومات، وفي ھذه الأخیرة تثور إشكالیة بشأن ھذه الإزدوا
نكون بصدد تعدد معنوي، أم تعدد ظاھري في النصوص، أم لكل تجریم نطاقھ؛ وبالتالي 
یتعین على المحكمة تحدید القانون الواجب التطبیق على الوقائع المعروضة علیھا، وما 
 إذا كان قانون العقوبات أم قانون مكافحة جرائم تقنیة المعلومات؛ وھذه الإشكالیة لیست
  . مجرد ترف ذھني؛ حیث أن العقوبة في قانون مكافحة جرائم تقنیة المعلومات أكثر شدة

وكذلك ظھور جرائم جدیدة في القانون الفرنسي، غیر منصوص علیھا في بقیة 
القوانین محل المقارنة ومن ذلك جریمة تتبع الأشخاص في أماكن تواجدھم أو أماكن 

ع الجغرافي للأشخاص، وجریمة الاطلاع والنظر كانوا متواجدین فیھا؛ أي تتبع الموق
على الأجزاء الحمیمة الخاصة من جسم الأشخاص باستخدام أیة وسیلة تمكن الجناة من 

  .ذلك، مما یشكل انتھاكاً للخصوصیة
وتثور إشكالیات أخرى؛ ظھرت في أحكام القضاء بشأن بعض المسائل التقنیة، 

ن الواجب التطبیق، ومن ذلك الإعتداء على والتي یترتب على توصیفھا اختلاف القانو
الخصوصیة من خلال من خلال الھاتف المحمول، والتطبیقات التقنیة مثل برنامج 

  .الواتساب وما یماثلھ من تطبیقات
وكذلك مدى قیام الاعتداء على الحیاة الخاصة من عدمھ في حالة حدوثھ في  

؟ أم یُشترط المكان خاص لقیام ھذا الأماكن العامة بوسیلة من وسائل تقنیة المعلومات
الإعتداء رغم أن قانون تقنیة المعلومات لم یشترط ذلك، وكذلك مدى قیام المسئولیة 

وأیضاً مشكلة . الجنائیة في حالة وقوع إعتداء على الحیاة الخاصة، دون توافر العمد
أماكن مدى قیام جریمة اعتداء على الخصوصیة من عدمھ في حالة حدوث الإعتداء في 

  . إلخ...العمل من خلال التصویر أو التسجیلات 
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الشروع، ومدى الإعفاء من العقوبة في حالة وكذلك مشكلة مدى العقاب على 
الإبلاغ عن الجریمة، بشأن الإعتداء على الحیاة الخاصة المنصوص علیھ في قانون 

ومات، ولم العقوبات؛ حیث نص المشرع على ذلك في قانون مكافحة جرائم تقنیة المعل
ینص علیھ في قانون العقوبات؛ بالرغم من وحدة الحق المعتدى علیھ؛ وھو الحق في 

   . الحیاة الخاصة
وأیضاً مشكلة تقادم عقوبة الإعتداء على الحیاة الخاصة المنصوص علیھا في قانون 
العقوبات؛ حیث نص الدستور والقانون في مصر على عدم تقادم دعوى جریمة الإعتداء 

لحیاه الخاصة، ولم ینص على عدم تقادم عقوبتھا، وكذلك لم ینص قانون مكافحة على ا
جرائم تقنیة المعلومات على تقادم دعوى ھذه الجریمة، فھل لا تتقادم ھي الأخرى أم 
یقتصر ذلك على المنصوص علیھ فقط، وكذلك قید الشكوى المنصوص علیھ في بعض 

ین مكافحة جرائم تقنیة المعلومات؛ قوانین العقوبات وغیر منصوص علیھ في قوان
وكذلك مشكلة  .وبالتالي تتناقض القوانین في نظام تشریعي واحد في حكم مسألة واحدة

على تشدید عقوبة الإعتداء على الخصوصیة في حالة وقوعھ  في قانون العقوباتالنص 
قانون مكافحة جرائم تقنیة المعلومات، من موظف عام، وعدم النص على ذلك في 

كذلك النص في ھذا الأخیر على أسباب معینة للتشدید وغیر منصوص علیھا في قانون و
    .العقوبات رغم وحدة محل الإعتداء والحمایة

وكذلك مشكلة معیار المكان الخاص، ھل لازال یصلح معیاراً للخصوصیة، أم حان 
ر الوقت لتوسیع معیار الخصوصیة وعدم قصره على المكان الخاص، في ضوء التطو

التقني الكبیر في وسائل التنصت السمعي والبصري والتصویر والتسجیل، والتي 
أصبحت ذات أحجام دقیقھ وتخترق الحواجز المكانیة وتقصر المسافات وتُمكِن من 

  .   الإطلاع على أدق الخصوصیات
نتبع في بحث ھذا الموضوع منھج البحث التحلیلي المقارن، : منھج وخطة البحث

النصوص العقابیة المتعلقة بالإعتداء على الحق في الحیاة الخاصة، ونقارن وذلك بتحلیل 
بین تشریعات مصر والإمارات وسلطنة عُمان وفرنسا، ونعرج على تشریعات أخرى 
كلما اقتضى الحال؛ حیث تختلفت التشریعات العقابیة محل المقارنة في نطاق حمایتھا 

لاف مفھوم الحق في الحیاة الخاصة للحق في الحیاة الخاصة، ویرجع ذلك إلى إخت
ونطاقھ في كل منھا؛ حیث إنھ حق نسبي یختلف بإختلاف المكان والزمان والأشخاص، 
كما أن ھذه الحمایة تختلف بین القوانین بحسب مدى إعمال التوازن بین حمایة 

  .الخصوصیة وبین حق الدولة في العقاب وتتبع الجرائم ومرتكبیھا
: م خطة البحث على تقسیم ھذه الدراسة إلى الفصول التالیةوفي ضوء ما تقدم، تقو

الفصل الثاني، الحیاة الخاصة في . الفصل الأول، التعریف بالحق في الحیاة الخاصة
الفصل الثالث، الحیاة الخاصة في قوانین مكافحة جرائم تقنیة . قوانین العقوبات

  . الحیاة الخاصةالفصل الرابع، الجزاء المقرر للإعتداء على . المعلومات
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  الفصل الأول

  التعريف بالحق في الحياة الخاصة

التعریف بالشئ، یعني تحدید المقصود بھ وسماتھ الجوھریة، والتمییز بینھ وبین ما 
الحیاه الخاصة؛ من خلال تحدید قد یقترب منھ، وعلى ذلك نبین التعریف بالحق في 

وسماتھ الجوھریة، والأسس التشریعیة التي یقوم علیھا ومن یتمتع بھ، المقصود بھ 
  : وتمییزه عن الحقوق الأخرى التي قد تقترب منھ، ونفصل ذلك على النحو التالي 

  المبحث الأول

  مضمون الحق في الحياه الخاصة

نتناول في ھذا المبحث مضمون الحق في الحیاة الخاصة، من خلال تحدید المقصود 
  : ونفصل ذلك على النحو التالي. بھ والأشخاص الذین یتمتعون بھذا الحق

  اطب اول  

ه اا  ق ودا  

ا كم -التشریع المصري والإماراتي والعُماني والفرنسيلم یھتم : موقف التشریعات
بتعریف الخصوصیة، ومع ذلك نجد تعریفاً لھا في  -ھو الحال في غالبیة التشریعات

قانون التواصل على الشبكة ومكافحة التشریع السوري، في قانون الإعلام، وفي 
حق الفرد في حمایة أسراره الشخصیة والعائلیة : بأنھاالجریمة المعلوماتیة؛ حیث عرفھا 
وملكیتھ الخاصة وفي عدم اختراقھا أو كشفھا دون  ومراسلاتھ وسمعتھ وحرمة منزلھ

   .١موافقتھ 
وفي الواقع، یلاحظ أن التشریع السوري وسع من نطاق الحیاة الخاصة، وربطھا 
بالأسرار، وأدخل فیھا حرمة المنازل والمراسلات، والسمعة، والملكیة الخاصة، وقد 
یكون مقبولاً إدخال كثیر من العناصر التي وردت في النص في نطاق الحیاة الخاصة، 

الخاصة؛ فالإعتداء على السمعھ مكافحتھ تكون  ولكن نرى أن السمعة تختلف عن الحیاة
من خلال تجریم السب والقذف، والأمر مختلف عن الحیاة الخاصة، كما أن حمایة 
الملكیة الخاصة التي وردت في النص عبارة واسعة غیر محددة وھذا یخالف مبدأ 

  . الشرعیة الذي یستلزم وضوح وتحدید عبارات التجریم
أن الحق في الحیاة الخاصة یعد قیداً على حریة یرى البعض : موقف الفقھ

المعلومات ویتعارض مع الحق في حریة التعبیر والتواصل المدرج في نصوص فوق 
من میثاق  ١١٣من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان، والمادة  ١٠٢وطنیة، مثل المادة 

                                      
 ١، والماددة رقم  ٢٠١١لعام  ١٠٨قانون الإعلام الصادر بالمرسوم التشریعي  ١انظر المادة رقم  - ١

 .قانون التواصل على الشبكة ومكافحة الجریمةبتطبیق أحكام  ٢٠١٢لعام  ١٧المرسوم التشریعي من 
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ي البدایة الخصوصیة وقد كان یُقصد بھذا الحق ف. ١الحقوق الأساسیة للاتحاد الأوروبي 
كیانھم المادي، ولكن ھذا المفھوم الضیق لالمادیة للأفراد بغرض توفیر الحمایة الفعالة 

اتسع لیتضمن الجانب المعنوي لھم مثل الأفكار والمشاعر، وأصبح التجسس على 
المعلومات والبیانات والأسرار الشخصیة یعد انتھاكاً للحیاة الخاصة؛ حتى لو حدث ذلك 

ان عام، حیث إن القانون في النصوص المتعلقة بالحیاة الخاصة یحمي الأشخاص في مك
   .٢ولیس الأماكن 

عن الحیاة العامة،  وعرف البعض الخصوصیة بأنھا تعني إخفاء الھویة والبقاء بعیداً 
وكان یتم في . ٣وتختلف درجة الخصوصیة من مكان إلى آخر ومن وقت إلى آخر

والممتلكات، وفي العصور الوسطى، لم یمارس ھذا  الماضي الخلط بین الخصوصیة
الحق إلا داخل البیت، وأدى التطور التكنولوجي إلى إمكانیة المراقبة والرصد عن بعد، 
وتغیر ھذا المفھوم، وأصبح من المسلم بھ أن الخصوصیة لیست ملكیة؛ فھي تحمي 

  . ٤الناس ولیس ممتلكات
بالمواطن یشمل اسمھ وبیتھ،  -قانونیحمیھ ال -ویعرفھا البعض بأنھا مجال خاص

والعلاقات الأسریة، والعاطفیة، والصداقة، وجسده ، ونفسیاتھ، ومن ھذه العناصر 
الأساسیة للخصوصیة یستنتج عناصر أخرى من بینھا، وخاصة العنوان أو الصورة أو 

  .٥المراسلات أو الصوت 
ي المحیط بھ، ویعني ذلك ویعرفھا البعض بأنھا قیادة الإنسان لذاتھ في الكون الماد

قیادتھ لجسمھ في الكون المادي المحیط بھ لجسمھ، و قیادتھ لنفسھ في الكون النفسي 
المحیط بنفسھ، ویعرف حرمتھا بأنھا السیاج الواقي لتلك الحیاة من قیود ترد دون مبرر 

فحرمة . على حریة مباشرتھا، ومن أضرار تصیب صاحبھا من وراء ھذه المباشرة

                                      
1   - PONCELAT P. : Les liaisons dangereuses du droit à l’image et du 
droit à l’information du public, R.S.C Juillet/Septembre 2012, chron. p. 
649 et s. 

خصوصیة، مجلة كلیة القانون محمود عبدالرحمن، التطورات الحدیثة لمفھوم الحق في ال. انظر د - ٢
 .  ١٠٤و ص  ١٠٣ص  ٢٠٢٠یونیو  ٢العدد  ٨الكویتیة العالمیة، العدد السنة 

3  - Serge Braudo: Dictionnaire de droit privé, disponible sur www 
dictionnair juridique .Com / Définition / vie-privée.php consulté le 19 Avril 
2015 . 
4  - PINEAU Anne :  Droit à la vie privée: la jurisprudence de la cour 
suprême, in revue droits et libertés, vol.33, n°1, septembre 2014, p. 6   .   
5   - Benjamin Dezandre : Vie privée et vie personnelle dans le droit des 
relations de travail ; Mémoire effectué en vue de l’obtention du Master 
Droit et Pratique des Relations de Travail . Année universitaire 2011-
2012 Université Panthéon-Assas Paris II . P. 10.  https://docassas.u-
paris2.fr/  



  دراسة مقارنة –من منظور القوانین العقابیة  حرمة الحیاة الخاصة
  
  

- ١٧٥٨ - 

 

الخاصة تأبى أي ضرر یصیب الإنسان في جسمھ أو في نفسھ دون وجھ حق من الحیاة 
   . ١وراء مباشرتھ من تلك القیادة

یأمن من تدخل  ویعرفعا البعض بأنھا حق الشخص في إنتھاج سلوك شخصي 
؛ فھو یرى أن الحق في حرمة الحیاة ٢السلطة أو الغیر لمعرفة أسرار ھذا السلوك 

وتقوم حریة الحیاة ٣.الخاصة لھ وجھان متلازمان ھما حریة الحیاة الخاصة  وسریتھا 
الخاصة على حریة الفرد في انتھاج أسلوب حیاتھ بعیدا عن تدخل الغیر وتعطي لھ الحق 

وموازنة بین في أن یفعل ما یشاء أثناء ممارسة حیاتھ الشخصیة وإنما في حدود القانون 
وتقوم سریة الحیاة الخاصةعلى حق الفرد في صبغ . الحاجة الفردیة والحاجة الإجتماعیة

السریة على المعلومات التي تتولد على ممارسة حرمة حیاتھ الخاصة، وتعتبر السریة 
مصلحة ھامة یحرص الإنسان على تحقیقھا من أجل ضمان حریتھ في مباشرة ھذه 

والعلانیة تفسد حرمة . ریة الحیاة الخاصة ما لم تقرر سریتھا الحیاة، فلا جدوى من ح
الحیاة الخاصة، بحیث أن الحق في حرمة الحیاة الخاصة یتضمن في داخلھ حقا في 

  . ٤سریة نشاطھا و أخبارھا 
ویرى البعض أن الخصوصیة ھي ما ینفرد بھ الإنسان من الأمور والأشیاء لنفسھ 

عن  الخاصة ھي التي یختصھا الإنسان لنفسھ بعیداً دون غیره، وتكون حرمة الحیاة 
وعرفھا البعض بأنھا جانب من حیاة الشخص یجب أن یترك فیھ لذاتھ ینعم . ٥تدخل الغیر

ینعم بالألفة والسكینة، بعیداً عن نظر  الغیر وعن تدخلھم أو رقابتھم بدون مسوغ 
  . ٦مشروع 

التي لا یرغب أن وتعني الخصوصیة حق كل شخص في الاحتفاظ بشؤونھ الخاصة 
یطلع علیھا آخرون، ویرجع ذلك إلى الشخص نفسھ، وقد لا تتصف بالسریة الشؤون 
التي یرى الشخص حجبھا عن الآخرین، ومع ذلك تنتمي إلى الحیاة الخاصة ویكون 
التجسس علیھ ماساً بھا؛ فالخصوصیة لیست ھي السریة، وإنما أوسع مدى، والأمور 

                                      
رمسیس بھنام، نطاق الحق في حرمة الحیاة الخاصة، بحث مقدم في مؤتمر الحق في . انظر د - ١

 ١٩٨٧یونیو  ٦-٤حرمة الحیاة الخاصة الذي انعقد في كلیة الحقوق جامعة الإسكندریة في الفترة من 
   و ما بعدھا ١،ص 

 ١٩٨٤سنة  ٥٤حق في الحیاة الخاصة مجلة القانون والإقتصاد العدد أحمد فتحي سرور ال. انظر د - ٢
 .   ٥١ص  ١٩٨٦مطبعة جامعة القاھرة 

  .وما بعدھا ٥٤أحمد فتحي سرور ، المرجع السابق ص . انظر د   - ٣
أحمد فتحي سرور الحق في الحیاة الخاصة مجلة القانون والإقتصاد، المرجع السابق، ص . انظر د - ٤

 . ھاوما بعد ٥٦
عبد الرحمن حمزة، الحق في الخصوصیة في مواجھة حق الإعلام،  دار النھضة العربیة، . انظر د - ٥

  ٢٤ص  ٢٠٠٥
عماد حمدي حجازي، الحق في الخصوصیة ومسؤولیة الصحفي في ضوء أحكام الشریعة . انظر د - ٦

 . ٥٢،ص  ٢٠٠٨سكندریة، لإالإسلامیة والقانون المدني، دار الفكر الجامعي، ا
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الخاصة قد لا تكون سریة
١

ولما كفل القانون حمایة المحادثات الشخصیة والصور . 

الشخصیة، فھو كفلھا كوعاء لأسرار الحیاة الخاصة من الاعتداء علیھا 
٢

 .  
وعرف البعض الحق في الحیاة الخاصة بأنھ حق كل إنسان في الاحتفاظ بشئونھ 

التي لا یرغب أن یطلع علیھا الآخرون، ویتم تحدید ھذه الشئون وفقاً للشخص نفسھ 
٣

  .  
وفي الواقع، وإن كنا نمیل إلى ھذا التعریف الأخیر، یمكن القول أن التعریفات 

وحیاتھ الشخصیة، وجد أمور تتعلق بالشخص ذاتھ، السابقة جمیعھا تدور حول فكرة أنھ ی
وبعیدة عن معرفة واطلاعھم الناس علیھا، ولا یرغب في أن یقتربوا منھا، ویطلعوا 
علیھا حتى ولو كان بعض الناس على علم ومعرفة بھا، ولكنھ لا یرید توسیع دائرة 

فھو یرید أن یأمن  المطلعین علیھا، ولا أھمیة لما إذا كانت ھذه الأمور تشینھم أم لا؛
  .  على ذاتیتھ ومكنوناتھ وأسراره

ویمكن القول بصعوبة وضع تعریف محكم للحیاة الخاصة؛ حیث إنھا فكرة نسبیة، 
تختلف باختلاف المجتمعات والأشخاص والأزمنة، وفي ھذا الشأن قالت المحكمة 

لخاصة فكرة الأوربیة لحقوق الإنسان في إحدى القضایا التي عرضت علیھا أن الحیاة ا
  . ٤واسعة لا یمكن وضع تعریف محدد جامع مانع لھا

وفي الواقع، نرى قلة أھمیة وضع تعریف لھا في المجال الجنائي؛ حیث یحكمھ مبدأ 
الشرعیة، فما یرد في نصوص التجریم تحت عنوان الحیاة الخاصة، ھو الذي یدخل 

یة بنصوص حمایة الحیاة نطاق الحیاة الخاصة ویكون محل التجریم والمسئولیة الجنائ
مثل فكرة المكان  -وتحدید ما یرد في النص من مصطلحات لم یحددھا. الخاصة جنائیاً 

یُترك للقضاء، ویسترشد في ذلك بالعادات والتقالید والظروف التى قد تختلف  -الخاص
 إلخ، وبالتالي فما یدخل تحت.... من مجتمع لآخر؛ وبحسب الثقافات الدینیة والإجتماعیة 

مظلة الحق في حرمة الحیاة یختلف باختلاف الزمان و المكان والأشخاص بل وفرع 

                                      
تقریر مقدم  ٣٩جمیل عبدالباقي الصغیر، الجرائم الناشئة عن استخدام الحاسب الآلي ص . انظر د - ١

عمر محمد . ؛ د١٩٩٣/  ١٠/  ٢٨ -٢٥إلى المؤتمر السادس للجمعیة المصریة للقانون الجنائي القاھرة 
جوانب الإجرائیة دار أبو بكر بن یونس، الجرائم الناشئة عن استخدام الإنترنت، الأحكام الموضوعیة وال

  .٥٩٤ص ٢٠٠٤النھضة العربیة 
أحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون العقوبات، القسم الخاص، الكتاب الثاني، دار النھضة . د - ٢

 . ٤٢١ص  ٢٠١٩العربیة 
أشرف توفیق شمس الدین، الصحافة والحمایة الجنائیة للحیاة الخاصة، دراسة مقارنة ، . انظر د - ٣

 .وما بعدھا ٣٠، ص ٢٠٠٧العربیة دار النھضة 
قضیة السیدة نادین شلومبف ضد الإتحاد السویسري  انظر انظر الموقع الالكتروني  المحكمة  - ٤

  : من الحكم ١٠٠الفقرة 
la notion de “vie privée” est une notion large, non susceptible d'une 
définition exhaustive. rappelé dans l’affaire Schlumpf c. Suisse  CEDH, 
8 janv. 2009, requête n° 29002/06 . 
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وھذا ھو ما یتفق مع تعریف الحیاة الخاصة الذي  ؛القانون الذي تتقرر الحمایة في نطاقھ
  .نمیل إلیھ

ب اطا  

ة اا  ق ون نذص اا  

لحمایة التي یقررھا القانون للحیاة الخاصة، یعد الشخص الطبیعي ھو الأساس في ا
وھو الذي تكون حیاتھ محلاً للحمایة من اعتداء الغیر، والحمایة تشمل كل من یقیم على 

  . إقلیم الدولة بصرف النظر عن جنسیتھ
بشأن تمتعھ بالحق في الخصوصیة من  ١وبالنسبة للشخص المعنوي تباینت الآراء 

حیث إن ؛ إلى عدم الاعتراف بھذا الحق إلا للشخص الطبیعي ٢عدمھ؛ فیذھب البعض 
غایة الحمایة المتعلقة بالشخص المعنوي تختلف عن الحمایة المتعلقة بالشخص الطبیعي، 
فالحق في الخصوصیة یرتبط إرتباطاً وثیقاً بالشخص الطبیعي، بالإضافة إلى أن الحق 

تي لا تثبت إلا للشخص الطبیعي في الخصوصیة ھو من الحقوق اللصیقة بالشخصیة، وال
  .٣ولكن یمكن ملاحقة الشخص المعنوي عن جریمة إنتھاك الخصوصیة وھو الإنسان، 

عدم وجود ما یمنع من تمتع الشخص المعنوي بالخصوصیة شأنھ  ٤ویرى البعض 
في ذلك شأن الشخص الطبیعي؛ ویفرق بین الحیاة الخاصة وألفة الحیاة الخاصة، وإذا 

الجنائیة ترتبط بألفة الحیاة الخاصة، فإن الحمایة القانونیة بصفة عامة  كانت الحمایة
فإذا كان الشخص المعنوي لا یمكن أن یوجد لدیھ ما یسمى . تشمل الحیاة الخاصة ككل 

بألفة الحیاة الخاصة، إلا  أنھ توجد لدیھ حیاة خاصة تتمثل في سریة الأعمال، ولا یفرق 
، وإنما الحمایة الجنائیة تشمل ٥خاصة وألفة الحیاة الخاصة القانون المصري بین الحیاة ال

الحیاة الخاصة فقط، ویحمي القانون المصري سریة الأعمال بإعتبارھا من الأمور التي 
تدخل في الحیاة الخاصة سواء على مستوى قانون العقوبات أو القانون المدني، وما 

  .  أعمال الشخص الطبیعي یسري على سریة أعمال الشخص المعنوي یسري على سریة
وقد أثُیرت مسألة خصوصیة الشخص المعنوي أمام القضاء الإماراتي بمناسبة  

، بتمتع الشخص المعنوي ٦إحدى القضایا، وأقرت المحكمة الإتحادیة العلیا في حكم لھا 
وفي الواقع قضت المحكمة ببراءة المتھم، ولم تصرح بأن سبب براءة . بالخصوصیة

                                      
ممدوح خلیل بحر، حمایة الحیاة الخاصة في القانون الجنائي دراسة مقارنة، . انظر في ھذه الآراء د - ١

 .وما بعدھا ٢٨٠ص  ١٩٩٦دار الثقافة للنشر والتوزیع ، الأردن عمان 
  .. ومابعدھا ٣٦رجع السابق، ص أشرف توفیق شمس الدین، الم. انظر د - ٢

3  - Marine Gautier : Le droit à l’image contre l’atteinte à la vie privée . 
www.justifit.fr. 

 . ٢٨٢ممدوح خلیل بحر، المرجع السابق، ص . انظر د - ٤
 . ٣٨أشرف توفیق شمس الدین، المرجع السابق، ص . انظر د  - ٥
 . ٢٠١٩لسنة  ٩٥٠ في الطعن رقم  ٠٤/٠٢/٢٠٢٠بتاریخ انظر حكم المحكمة الاتحادیة العلیا   - ٦
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المجني علیھ شخصاً معنویاً لا یتمتع بالحق في الحیاه الخاصة؛ ولكن  المتھم ھو أن
لأسباب أخرى تتعلق بعدم توافر الركن المعنوي، ووجود استعمال حق وأداء واجب، 
كأسباب إباحة، وھذا یعني أنھ لو توافر الركن المعنوي، ولم یتوافر سبب إباحة؛ فإن 

الذي أدان المتھم مقراً بالخصوصیة، ویستنتج المحكمة العلیا كانت ستؤید حكم الإستئناف 
  . من ذلك أنھ یتمتع بھذا الحق

وفي الواقع، نرى عدم مسایرة ھذا الحكم، وقصر الحق في الحیاة الخاصة على 
الأشخاص الطبعیین، أما فیما یتعلق بالأشخاص الإعتباریة، فإنھ یمكن حمایتھا من خلال 

  . قة بالسریةنصوص أخرى؛ ومن ھذه النصوص تلك المتعل
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  المبحث الثاني

  الأسس التشريعية للحق في الحياة الخاصة

  : نتناول ھذه الأسس في المواثیق الدولیة، وفي التشریعات الداخلیة للدول
أقرت المواثیق الدولیة الحق في الحیاة الخاصة، وقررت : المواثیق الدولیة  -أولا 

الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة لھ حمایة من الإعتداء علیة، ومن ذلك العھد 
، والمیثاق العربي لحقوق ١٩٤٨، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة ١٩٦٦لسنة 

؛ حیث نصت ھذه المواثیق على أنھ لا یحوز تعریض أي شخص،  ٢٠٠٤الإنسان لسنة 
على نحو تعسفي أو غیر قانوني، لتدخل في خصوصیاتھ، ومن حق كل شخص أن 

  .  ١القانون من مثل ھذا التدخلیحمیھ 
على حمابة الحق في  ٢ نص قانون العقوبات المصري: قوانین العقوبات -ثانیاً 

الحیاة الخاصة، من خلال تجریم إعتداءات تقع على محادثات وصور الأشخاص؛ وكذلك 
 . على التسجیلات أو المستندات المتحصلة بإحدى التي تشكل إعتداء على الحیاة الخاصة

على حمابة الحق  ٣ذلك نص قانون العقوبات الإماراتي وقانون الجزاء العُماني وك
في الحیاة الخاصة، من خلال تجریم إعتداءات تقع على محادثات وصور الأشخاص؛ 

  . الإعتداء التي تتصل بأسرار الحیاة الخاصة أو العائلیة للإفرادوكذلك على 
على حمابة الحق في الحیاة الخاصة، وكان ذلك ونص قانون العقوبات الفرنسي، 

؛ ثم في ٤القدیم  في قانون العقوبات ٣٦٩و  ٣٦٨بإدخالھ المادتین  ١٩٧٠سنة منذ 
المحادثات والصور والمسكن عتداء على القانون الحالي وتعدیلاتھ؛ حیث جرم الإ

ة، وھویة ، ومكان الإقام ٥والمواقع الجغرافیة للأشخاص والأجزاء الحمیمة من الجسم
  . وبیانات الأشخاص

                                      
من  12من ھذا العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، المادة  ١٧انظر المادة المادة  -  ١

 من المیثاق العربي لحقوق الإنسان لسنة ٢١الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 
 . قانون العقوبات المصري"  أ " مكرر  ٣٠٩مكرر والمادة  ٣٠٩المادة انظر  - ٢
الجزاء العماني  قانون من ٣٣٢ ،٣٣٠ المادتینقانون العقوبات الإماراتي،، ومن  ٣٧٨انظر المادة  - ٣

    .الحالي
4  - Chavannes Albert: Protection de la vie privée dans la loi du 
17 juillet 1970, chronique, RSC 1971, p. 605 et s. ; Badinter Robert : La 
protection de la vie privée contre l’écoute électronique 
clandestine. Semaine juridique 1971 chronique 2435 ; Bécourt Daniel: 
Réflexions sur le projet de loi relatif à la protection de la vie 
privée, Gazette du Palais, 1er mai 1970 . 
5 -  Article 226-1 Modifié du 30 juillet 2020, Article 226-4 Modifié du 24 
juin 2015 , Article 226-8 Modifié du 19 septembre 2000 . 
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نص قانون مكافحة جرائم تقنیة : قوانین مكافحة جرائم تقنیة المعلومات -ثالثاً 
على الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحیاة الخاصة في  ١المعلومات المصري 

الفصل الثالث من الباب الثالث؛ حیث جرم الإعتداء على المبادئ أو القیم الأسریة أو 
نتھاك حرمة الحیاه الخاصة، أو أرسال بكثافة رسائل إلكترونیة لشخص، أو منح بیانات ا

شخصیة إلى نظام أو موقع إلكتروني لترویج السلع أو الخدمات، أو نشر عن طریق 
الشبكة المعلوماتیة أو بإحدى وسائل تقنیة المعلومات معلومات أو أخباراً أو صوراً وما 

ي شخص، وكذلك یعاقب على استعمال برنامج معلوماتي في حكمھا، تنتھك خصوصیة أ
أو تقنیة معلوماتیة في معالجة معطیات شخصیة للغیر لربطھا بمحتوى مناف للآداب 

  .العامة، أو لإظھارھا بطریقة من شأنھا المساس باعتباره أو شرفھ
 على حمابة الحق في الحیاة ٢ونص قانون مكافحة جرائم تقنیة المعلومات الإماراتي

استخدم شبكة معلوماتیة، أو نظام معلومات إلكتروني، أو  على الخاصة، حیث یعاقب
إحدى وسائل تقنیة المعلومات، في الاعتداء على خصوصیة الأشخاص التي تقع على 
محادثات أو اتصالات أو مواد صوتیة أو مرئیة، أو الصور، كذلك على إجراء أي تعدیل 

شھد، بقصد التشھیر أو الإساءة الى شخص آخر، أو معالجة على تسجیل أو صورة أو م
  .  أو الاعتداء على خصوصیتھ أو انتھاكھا

نص قانون مكافحة جرائم تقنیة المعلومات العُماني على حمابة الحق في الحیاة و
كل من استخدم الشبكة المعلوماتیة أو وسائل تقنیة المعلومات  الخاصة، حیث یعاقب

كالھواتف النقالة المزودة بآلة تصویر في الاعتداء على حرمة الحیاة الخاصة أو العائلیة 
للأفراد وذلك بالتقاط صور أو نشر أخبار أو تسجیلات صوتیة أو مرئیة تتصل بھا ولو 

 .٣كانت صحیحة

   

                                      
 . من قانون مكافحة جرائم تقنیة المعلومات المصري ٢٦و  ٢٥انظر المادتین   - ١
 .في شأن مكافحة تقنیة المعلومات ٢٠١٢لسنة  ٥من المرسوم بقانون اتحادي رقم  ٢١المادة  انظر - ٢
 . ٢٠١١/  ١٢رقم العماني   قانون مكافحة جرائم تقنیة المعلوماتمن  ١٦المادة انظر   - ٣
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  المبحث الثالث

  الحق في الحياة الخاصةتمييز 

  : ، والتفرقة بینھ وبین بعض الحقوق الأخرىخصائص الحق في الحیاة الخاصةنبین 

 ًة  –أوا  قص اا   

الحیاة الخاصة ذات مفھوم نسبي  :الحق في الحیاة الخاصة من الحقوق النسبیة –١
الأعراف والتقالید : فمن حیث المكان: تختلف باختلاف المكان والزمان والأ شخاص

والقیم السائدة بین الناس تختلف من دولة إلى أخرى بل إنھا قد تختلف داخل الدولة 
معنى  الواحدة من منطقة إلى منطقة أخرى، وھذه العادات والتقالید تؤثر كثیراً في تحدید

ونطاق الحیاة الخاصة، وبالتالي فإن ما یدخل في الحیاة الخاصة للأفراد في منطقة معینة 
ومن ذلك اختلاف القیم والتقالید في الرىف عن المدن؛ حیث . قد لا یكون كذلك في أخرى

یوجد في الریف خوف من نظرة الناس، ولذلك یتحفظ الناس في تصرفاتھم ویتجنبون ما 
تقالیدھم وقیمھم عیباً وخادشاً للحیاء، وقد یعد ما یتم تجنبھ من الأمور  یمكن أن تعتبره

وكذلك ما یعد من الحیاة الخاصة في مصر لا یعد بالضرورة كذلك . ١العادیة في المدینة 
في فرنسا مثلاً، ویرجع ذلك إلى اختلاف قیم وطبیعة المجتمع ومكوناتھ، ودرجة إحترام 

  . الحقوق والحریات الشخصیة
قد یختلف مفھوم ونطاق الحیاة الخاصة من فترة زمنیة إلى : ومن حیث الزمان

 ١٩٣٨في فرنسا قبل سنة : أخرى، ولو داخل البلد الواحد، ومن ذلك على سبیل المثال
كان یجوز للزوج حق مراقبة مراسلات زوجتھ ولا جریمة في ذلك، وبعد ھذا التاریخ 

ھ، وإلا یكون مرتكباً جریمة المساس أصبح لا یحق للزوج مراقبة مراسلات زوجت
كان یجوز للغیر الإطلاع على  ١٩٩٠وفي مصر قبل سنة . ٢بحرمة المراسلات 

حسابات وودائع الأشخاص لدى البنوك، وبعد ھذا التاریخ أصبحت جمیع حسابات 
  . ٣لا یجوز إطلاع الغیر علیھا  وودائع الأفراد في البنوك

ترتبط بالحیاة الخاصة بتغیر الزمن، وبالتالي یتغیر وقد تتغیر التقالید والقیم التي 
مفھومھا ونطاقھا، ولكن في الدول الإسلامیة یظل ذلك مقیداً بتعالیم الدین المستمدة من 
الشریعة الإسلامیة بمصادرھا المتعددة؛ حیث إن أحكامھا صالحة للتطبیق في كل زمان 

على الغیر وتتبع عوراتھم ومكان، ومن ھذه الأحكام أنھا حرمت التجسس والتطفل 
یتمتع كل شخص بالحق في الحیاة الخاصة، وبالتالي لھ : ومن حیث إلأشخاص. ونشرھا

                                      
كاظم السید عطیة، الحمایة الجنائیة لحق المتھم في الخصوصیة دراسة مقارنة، دار النھضة . انظر د -١

 . ٥٦ص  ٢٠٠٧العربیة، 
2  - Loi du 18 février 1938. www.legifrance. gouv.fr. 

، والذي حل محلھ قانون البنك المركزي والجھاز المصرفي ١٩٩٠لسنة  ٢٠٥القانون رقم  انظر - ٣
 .٢٠٢٠لسنة  ١٩٤رقم 
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الحق في منع أي اعتداء  علیھا، سواء بالنشر أو غیره، وتختلف طبیعة لأفراد فمنھم من 
 لا یسمح باطلاع الغیر على ما یتعلق بحیاتھ الخاصة، ومنھم من یسمح بالإطلاع علیھا،

  . ١بل وتكون محلاً للنشر
ویوجد علاقة بین شھرة الشخص وحیاتھ الخاصة، فكلما اتسعت شھرة الإنسان 
إتسعت دائرة حیاتھ العامة؛ لأنھا ترتبط بالمصلحة العامة للمجتمع في أحیان كثیرة، وقل 
نطاق حیاتھ الخاصة، مما یؤدي إلى نشر بعض أسرار حیاتھ وإطلاع الناس على أموره 

ومن ھؤلاء الشخصیات العامة بحكم عملھم؛ مثال رؤساء الحكومات ومن في  الخاصة،
ویوجد بعض الأشخاص الذین یسعون وراء الشھرة والظھور . ٢مجال الریاضة والفن 

في المجتمع، وبالتالي یقدمون بأنفسھم حیاتھم الخاصة مادة للنشر من قبل وسائل 
لحیاة الخاصة؛ حیث إنھم ھم الذین الإعلام، وھؤلاء لا یحق لھم التمسك بحقھم في ا

  . ٣قدموا شئون حیاتھم لوسائل الإعلام 
فراد ، ولكن الحمایة الأوتتمتع الشخصیات العامة بحق الحیاة الخاصة كغیرھا من 

فالأمور . ٤تنحسر عن ھذا الحق بالقدر الذي یمكن لھذه الحیاة أن تضر بالمصلحة العامة 
بالحمایة القانونیة، فعلى سبیل المثال لا یجوز نشر الني تتعلق بحیاتھم الخاصة تتمتع 

  . ویجب الفصل بینھا وبین حیاتھم العامة. معلومات تتعلق بحیاتھم الزوجیة والعاطفیة
ویوجد أمورتتعلق بالحیاة الخاصة للشخصیات العامة، ولكنھا ترتبط بشكل كبیر 

ك الأشخاص بحیاتھم العامة، وتقتضي ظروف الحال الإطلاع علیھا، ومثال ذل
المرشحون للإنتخابات البرلمانیة؛ ظروف الترشح تقتضي أن یعرف الناخبون بعض 
الأمور عنھم لكي یفاضلون بینھم، وقد تكون ھذه الأمور تتعلق بحیاتھم الخاصة، 

في حین أن . والھدف من وراء ذلك ھو المصلحة العامة المتمثلة في إختیار الأجدر
ھ الخاصة مصونة، ومن حقھ أن یعیشھا ویمارسھا الشخص العادي لیس كذلك، وحیات

  . بحریة دون إطلاع الغیر وتدخلھم فیھا
یُقصد بالحقوق اللصیقة  :الحیاة الخاصة من الحقوق اللصیقة بالشخصیة - ٢

بالشخصیة، تلك التي تثبت للشخص باعتباره إنساناً، وبالتالي فھي تكون لكل إنسان، 
، ویعد الحق في حرمة الحیاة الخاصة من ھذه الحقوق؛ ٥وھي لصیقة بھ لا تنفصل عنھ 

                                      
 .  ٤٧كاظم السید عطیة، المرجع السابق، ص . انظر د - ١

2  -  Stouflet  J. : le droit de la personne sur son image , j.c.p 1957- 1 – 
1374 . 
3 - Lindon : la press et la vie privée, J.c.p. 1965 -1-1887. 

واعتبار الشخصیات العامة، دار النھضة العربیة بدون الحمایة الجنائیة لشرف مدحت رمضان، . د - ٤
  . ٦٤تاریخ ، ص 

حسام الدین الأھواني، الحق في إحترام الحیاة . في الطبیعة القانونیة للحق في الخصوصیة انظر د - ٥
عماد حمدي . وما بعدھا ، د ١٤٠ص تاریخ الخاصة دراسة مقارنة، دار النھضة العربیة، بدون 

  ٦٥.سابق ، ص حجازي، المرجع ال
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ویتجسد الكیان الشخصي . ١فھو حق غیر مالي، یتعلق بالكیان الشخصي للإنسان 
للإنسان في عنصرین؛ عنصر طبیعي وعنصر قانوني، ویتمثل الطبیعي في الشخص من 

یقررھا القانون الناحیة العضویة والنفسیة والعقلیة، ویتمثل القانوني في الحقوق التي 
الإسم، والشرف والإعتبار، والخصوصیة، : للشخص واللصیقة بشخصھ، ومن ذلك

ویضم الكیان الشخصي للأفراد أسرار وعناصر الحیاة الخاصة؛ ولذا فھو یتمتع بالحمایة 
  ..٢ولا یجوز الإعتداء على ما یحتویھ من أسرار 

أنھ لا : صیقة بالشخصیةویترتب على عد الحق في الحیاة الخاصة من الحقوق الل 
یحق لأحد أن یطلع علیھا ھذه الحیاة إلا بموافقتھ؛ حیث یستأثر بھا وحده، ویتعین على 
الجمیع إحترامھا، وبالتالي تقوم الحمایة القانونیة للشخص في مواجھة الكافة، فیحق لھ 

تعلق أن یطلب منھم إحترام حیاتھ الخاصة، بعدم التجسس علیھ وعدم نشر أو تسجیل ما ی
  .بھ وعدم التحري عنھ

كما أنھ ینقضي بالوفاة؛ حیث إنھا تؤدي إلى فقدان الشخصیة القانونیة للأفراد، 
وبالتالي فقدان الحقوق اللصیقة بالشخصیة للمتوفي، فھي لا تنقل إلى الورثة، كما أنھ لا 
 ینقضي بالتقادم كحق، ولكن الدعوى والعقوبة الناشئة عن الإعتداء على الخصوصیة،

  .٣تختلف عن الحق ذاتھ كقاعدة 

ً-  رىوق أ ة اا  قا   

  الشرف والإعتبارالحیاة الخاصة و - ١
یعرف الحق في الشرف والاعتبار بأنھ المكانة التي یتمتع بھا الشخص في 

ھذه ، وما یترتب علیھا من حقھ في أن تكون معاملتھ على النحو الذي یتفق مع ٤المجتمع
  .٥المكانة؛ أي منحھ الثقة والاحترام اللذین تستلزمھما مكانتھ الاجتماعیة

وللشرف والإعتبار طبیعة مزدوجة، طبیعة موضوعیة وشخصیة، وھما لیسا من 
، والطبیعة الموضوعیة تعني مجموع ما للفرد من صفات تحدد مكانتھ في ٦المترادفات 

                                      
 .وما بعدھا١٤٥حسام الدین الأھواني، المرجع السابق، ص . انظر د - ١
أحمد فتحي سرور الحق في الحیاة الخاصة مجلة القانون والإقتصاد، المرجع السابق، ص  . انظر د - ٢

 .وما بعدھا  ٦٠
بالجزاء من ھذا انظر في تفاصیل المشكلات التي یثیرھا التقادم ما سیأتي في الفصل الخاص  -  ٣

 .البحث
محمود نجیب . الأصل أن یكون المجني علیھ شخصاً طبیعیاً، ولكن قد یكون شخصاً معنویاً انظر  د -  ٤

وما بعدھا،  ٦٩٨ص   ٢٠١٣حسني، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دار النھضة العربیة، 
،ص  ١٩٧٥النھضة العربیة، محمود مصطفى ، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، القاھرة، دار 

٣٥٢ . 
فتوح عبدالله الشاذلي، شرح . وما بعدھا، د ٦٩٥محمود نجیب حسني، المرجع السابق ص . انظر د -  ٥

 . ٢٩٥ص  ٢٠٠١قانون العقوبات، القسم الخاص، الكتاب الثاني دار المطبوعات الجامعیة 
 . ١٠مدحت رمضان، المرجع السابق، ص . انظر د  - ٦
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ذلك عدة عناصـر منھا ما یتعلق بوظیفتھ، المجتمع؛ أي  نظرة ورأي الغیر فیھ، ویحدد 
. ١إلخ، ومنھا ما یتعلق بذاتھ وشخصیتھ... ودرجة تعلیمھ وأعمالھ السیاسیة، والإجتماعیة

والطبیعة الشخصیة، تعني شعور الشخص بكرامتھ، لما یتمتع بھ من صفات داخلیة ومن 
یحترمھ ویعاملھ أفراد  ذلك الأمانة والطھارة والنقاء مما یخالف الأخلاق وبأنھ یستحق أن

 . ٢المجتمع معاملة تتفق مع ھذا الشعور
وقد یترتب على المساس بالحق في الشرف والاعتبار مساس بحرمة الحیاة 
الخاصة؛ حیث إن المفھوم الموضوعي ھو المعیار بشأن التجریم في جرائم القذف 

قد یتحقق بھ  والسب، وھي تمس الحق في الحیاة الخاصة، أما المفھوم الشخصي، فإنھ
. الإعتداء على الحق في الحیاة ولا یترتب علیھ مساساً بالحق في الشرف والاعتبار

ومثال ذلك الشخص الذي تلصق بزوجتھ عبارات تحقر منھا أو یعاقب علیھا القانون، 
فھذه العبارات تشكل اعتداء على الشرف والإعتبار، وقد تشكل إعتداء على الحیاة 

النقض الفرنسیة بأن توجیھ عبارات معینة  لسیدة متزوجة یعد وقضت محكمة . الخاصة
    ٣.اعتداءً على الحق في الشرف والإعتبار والحق في الحیاة الخاصة

ففي الحق الأول،  ویختلف الحق في الشرف والاعتبار عن الحق في الحیاة الخاصة،
خل المجتمع الذي یھدف المشرع إلى حمایة المكانة الاجتماعیة التي یتمتع بھا الفرد دا

، ٤یعیش فیھ؛ أي یحمي الحق في السمعة، والحق في الكرامة والسلام الإجتماعي 
وبالنسبة للحق الثاني فالمشرع یحمي الھدوء والسكینة والابتعاد والانعزال والإنفراد 

ولذلك فإن الإعتداء على الحق الشرف والاعتبار یتحقق بعبارات تكون . بشئونھ الخاصة
ا أو تؤدي إلى احتقار الشخص لدى أھل وطنھ، بینما الإعتداء على الحق في معاقب علیھ

الحیاة الخاصة یتحقق بإطلاع الغیر على خصوصیات الشخص ولو كانت لا تشینھبل لو 
  .   كان الغرض منھا ھو الإشادة بھ

یتمثل محل الإعتداء في جرائم الإعتداء على الحق في الشرف والإعتبار، في القدر 
حترام المرتبط بالمكانة الإجتماعیة التي یتمتع بھا الشخص في المجتمع، وتجریم من الإ

الإعتداء علیھ یحمي ھذا القدر، فالمكانة الإجتماعیة تعطي قدراً من التقدیر والإحترام 
فالإعتداء على الشرف والإعتبار ھو إعتداء على سمعتھ وقدر إحترامھ في . ٥للشخص 
عقابیة الحق في الشرف والإعتبار عن طریق تجریم القذف وتحمي القوانین ال.المجتمع

                                      
1 -  Cass. Crim.15 mars 1983 bull. crim, N° 82, R. S. C. 1984, P. 320 
obs. Levasser G. 

 . وما بعدھا ٢٩٥فتوح عبدالله الشاذلي،  المرجع السابق، ص . د - ٢
3 - Cass. civile 26 novembre 1975, 74-12.957.  www.legifrance. gouv.fr. 

 . ١٩ص  مدحت رمضان، المرجع السابق،. انظر د - ٤
 ،٧٠١محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص ، المرجع السابق  ، ص . انظر د -  ٥
 . ٣٥٩ص  ١٩٨٦عمر السعید رمضان، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دار النھضة العربیة، . د
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ومن أمثلة المساس بالشرف والإعتبار، وصف . والسب والبلاغ الكاذب وإفشاء الأسرار
  .  شخص بأنھ مجرم، فھذا الوصف یتسبب في الحط من قدره وإحترامھ

الإعتداء على الحیاة الخاصة قد یكون في نفس الوقت إعتداء على الشرف 
، فھنا إعتداء ١عتبار، ومن أمثلة ذلك نشر صورة مخلة تم التقاطھا من مكان خاص والإ

وفي . على الشرف والإعتبار واعتداء على الحیاة الخاصة، ونكون بصدد تعدد معنوي
حالات أخرى یشكل سلوك الجاني إعتداء على الحیاة الخاصة فقط، ومثال ذلك أن تكون 

  .  یة لیس فیھا ما یخدش الشرف والاعتبارالصورة في المثال السابق صورة عاد
وللتمییز بین الإعتداء على الحیاة الخاصة، والإعتداء على الشرف والإعتبار من 
منظور القوانین العقابیة، نستدعي نص التجریم، ونكون بصدد إعتداء على الحیاة 

نطاقھ الخاصة إذا سلوك الجاني یدخل نطاق ھذا التجریم المتعلق بھا، وما لا یدخل 
  .  ٢بالشرف والإعتبار كسب أو قذف یدخل نطاق تجریم السب والقذف التجریم مس وی

  الحیاة الخاصة وإفشاء الأسرار - ٢
یُقصد بالسر واقعة أو صفة ینحصر نطاق العلم بھا في عدد محدد من الأشخاص، 
إذا كانت توجد مصلحة مشروعة في أن یكون العلم بھا یظل محصوراً بین أشخاص 
محدودین ومعینین، ومثال ذلك الفریق الطبي الذي یعلم بالمرض المصاب بھ مریض 

  . ٣یةمعین، أما إذا كانت الواقعة معلومة لعدد من الناس بدون تمییز، فتنتفي عنھا السر
ویتعین أن یكون لصاحب السر مصلحة مشروعة في عدم إفشائھ، مثل مصلحة 

مرض، وفي حالة عدم مشروعیة المصلحة المربض في عدم توسیع نطاق من یعلمون بال
الخصوصیة والسریة، وأنھا وجود صلة بین  ٤ویرى جانب من الفقھ   .تنتفي السریة

تدخل في نطاق السریة التي یتمتع بھا الشخص في بعض أعمالھ، وبالتالي تكون وسیلة 
  . لحمایة الخصوصیة من اطلاع الغیر

                                      
رح قانون محمود نجیب حسني، ش. الصورة من وسائل التعبیر عن القذف والسب، انظر دتعد  - ١

 . ٧٠٥ العقوبات، القسم الخاص،  المرجع السابق، ص
أشرف توفیق شمس الدین ، الصحافة والحمایة الجنائیة للحیاة الخاصة ، المرجع السابق . انظر د - ٢

 .  ٤٢ص 
، فتوح  ٨٥٥و ٨٥٤انظر نجیب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، المرجع السابق ص  -  ٣

غنام محمد غنام، الحمایة الجنائیة لأسرار الأفراد . وما بعدھا، د ٣٩٧السابق، ص الشاذلي، المرجع 
إبراھیم حامد، الحمایة الجنائیة . ، د. وما بعدھا ١٧ص  ١٩٨٨لدى الموظف العام، دار النھضة العربیة 

 .  ١٨.، ص  ٢٠٠٥، دار النھضة العربیة، مصر، - دراسة مقارنة ،لسریة معلومات البنوك
أحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون الإجراءات الجنائیة، الكتاب الأول، دار النھضة . انظر د -  ٤

وانظر   ،وما بعدھا  ١٩٤ممدوح خلیل بحر، المرجع السابق ص . ، وانظر د ٩٤٧ص  ٢٠١٦العربیة 
 :  

Martin L . : le secret de la vie privee,  Rev. trim. Dr. civ. 1959 p. 222.   
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یتصف بالسریة، والاعتداء على أحد  فالعدید من مظاھر أو مكونات الحیاة الخاصة
ھذه المكونات أو المظاھر ھو إعتداء على السریة في نفس الوقت، ونكون بصدد تعدد 

  . في الجرائم، وإذا كان لا یتصف بالسریة، نكون بصدد إعتداء على الحیاة الخاصة فقط
عدم جواز الربط بین الحیاة الخاصة والسریة، فالحق في  - بحق -ویرى البعض

لخصوصیة ینطوى أحیاناً على عناصر سریة، وحمایتھ في ھذه الحالة تحمي الحق في ا
السریة في ذات الوقت، ولكن الخصوصیة لیست سریة في كل مظاھرھا وعناصرھا، 
وبالتالي فإن ما یتصف بالخصوصیة، لا یعني بالضرورة أنھ یتصف بالسریة في نفس 

  . الوقت
احبھ والمؤتمن علیھ، وما یتصف والعنصر الذي یتصف بالسریة یعلمھ ص

بالخصوصیة فھو ما لا یرید صاحبھ أن یطلع علیھ الغیر؛ حتى ولو كان یعلمھ البعض 
ولم یصل إلى درجة السریة، فالحیاة الخاصة تعني أن شئون الشخص ومتعلقاتھ غیر 

ومن أمثلة . ١المعلنة، لا تكون محل اطلاع ونشر؛ فیكفي أن لا تكون معلومة للجمیع 
ذلك أن العلاقة بین الزوج وزوجتھ، لا تتصف بالسریة؛ حیث یعلم عدد من الأقارب 
والمقربین بكثیر من جوانبھا، ولكنھا تكون عنصراً من الحیاة الخاصة ولا یرید أیاً منھما 

  .إطلاع غیر ھؤلاء علیھا
؛ حیث إن الخصوصیة ٢فالخصوصیة أكثر إتساعاً من السریة، ولیست مرادفة لھا 

وافر على الرغم من عدم وجود السریة، وھذه الأخیرة تفترض الكتمان والإخفاء قد تت
التام في حین أن الخصوصیة لا یلزم لھا ذات القدر من الكتمان، والسریة یجرم القانون 
الإفصاح عنھا للغیر من قبِل المؤتمن علیھا، في حین أن الإعتداء على الخصوصیة 

لا نتفق مع ما ذھب إلیھ البعض من ربط الحیاة وفي ضوء ذلك .  ٣یكون من أي شخص 
  .حمایة الحیاة الخاصة من الغیر الخاصة بالسریة، وقولھ أن السریة وسیلة لضمان 

ولیس معنى ذلك أن القوانین لا تحمي الحق في السریة، بل إنھا تحمیھ بنصوص 
أخرى وشروط أخرى تختلف عن تلك المتعلقة بالحق في الخصوصیة؛ فالقانون 
المصري والقانون الإماراتي والقانون العُماني والقانون الفرنسي نص على حمایة الحق 

  . ٤في السریة 

                                      
  ٢٥٤ص  حسام الدین كامل الأھواني، المرجع السابق. انظر د - ١
محمود عبدالرحمن محمد، نطاق الحق في الحیاة الخاصة، دراسة مقارنة للقانون الوضعي . انظر د -  ٢

حسام الدین كامل الأھواني، . د،  ١٢٠ صتاریخ نشر والشریعة الإسلامیة، دار النھضة العربیة، بدون 
 .٢٥٧المرجع السابق ص 

 . ٤٣أشرف توفیق شمس الدین، الصحافة والحمایة الجنائیة للحیاة الخاصة ، ص . انظر د - ٣
وفي ، ٣٧٩وفي قانون العقوبات الإماراتي المادة  ٣١٠انظر في قانون العقوبات المصري المادة  -  ٤

           :قانون العقوبات  الفرنسي، انظر 
   Article 226-13 Modifié du 19 septembre 2000.    
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  الفصل الثاني

  لحياه الخاصة في قوانين العقوباتالإعتداء على ا

نتناول في ھذا الفصل صور الإعتداء على الحیاه الخاصة في قوانین العقوبات، من 
خلال بیان أحكام الاعتداءات المتعلقة بالمحادثات والصور، وبالتسجیلات والمستندات، 

عضاء وبالأخبار والتعلیقات، وبتتبع الموقع الجغرافي للأشخاص، وباستراق رؤیة الأ
   : الحمیمة الخاصة للأشخاص، وبالھویة والبیانات الشخصیة، وبالمنزل ومكان الإقامة

  المبحث الأول

  الاعتداء المتعلق بالمحادثات والصور

تجریم نص قانون العقوبات المصري والإماراتي والفرنسي والجزاء العُماني، على 
  : مادي ومعنوي: جریمة على ركنینھذه ال، وتقوم ١اعتداءات تتعلق بالمحادثات والصور

  اطب اول

  ارن ادى

نبحث الركن المادى من خلال بیان السلوك المجرم، ووسیلة ارتكابھ، ومتى یشكل 
 :  إعتداء على الخصوصیة، وأثر موافقة المجني علیھ وإجازة القانون إرتكابھ

    :  الصورالسلوك المجرم بشأن الاعتداء المتعلق بالمحادثات و -أولاً 
  :السلوك المجرم بشأن المحادثات – ١

السلوك المجرم الذي یقوم علیھ الركن المادي لھذه الجریمة بشأن المحادثات، في 
القانون المصري والقانون الإماراتي والقانون العُماني والقانون الفرنسي، لیس صورة 

استراق وتسجیل  :واحدة؛ حیث نصت ھذه القوانین على عدة صور مختلفة للسلوك وھي
  .  ٢ونقل المحادثات؛ ویكفي وقوع واحدة منھا لقیامھا، فلا یلزم وقوعھا مجتمعة

یُقصد بھ الإستماع خلسة إلى ما یدور في المحادثات التي تتم بین : إستراق السمع
وبمجرد حدوث ھذا التنصت والاستراق ولو دون . الأفراد، ودون علم من أطرافھا

یُقصد بھ حفظ المحادثة على جھاز من : التسجیل. ٣لوك المادىتسجیل أو نقل یقوم الس

                                      
، من القانون الإماراتي  ٣٧٨مكرر من قانون العقوبات المصري، والمادة  ٣٠٩المادة انظر  -  ١
Article 226- 1:  انظر وفي قانون العقوبات الفرنسي .العماني الجزاء قانون من ٣٣٢ المادةو

Modifié du 30 juillet 2020  
طارق سرور، جرائم النشر والإعلام، الكتاب الأول، الأحكام الموضوعیة، دار النھضة . انظر د -  ٢

 .  ٥٩١ص   ٢٠٠٤العربیة الطبعة الأولى 
 ٤٢٥أحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون العقوبات، القسم الخاص، المرجع السابق، ص . دانظر  -  ٣

قانون الجنائي، دراسة مقارنة، المؤسسة الحدیثة علي أحمد عبد الزعبي، حق الخصوصیة في ال. ، د
 . ١٨٣، ص  ٢٠٠٦للكتاب لبنان، طبعة 
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الأجھزة التى یتوافر لھا إمكانیة ذلك، بقصد الاستماع إلیھ في وقت آخر، ویتحقق ھذا 
السلوك بمجرد التسجیل، وبالتالى یقوم الركن المادي، حتى ولو لم یكن لدى الجاني 

، بل ولو كان من أحد أطراف ودةمعرفة فنیة بأمور التسجیل، وكان التسجیل بدون ج
یقصد بھ إرسال المحادثة من المكان الذى تحدث فیھ إلى الغیر في : النقل. ١المحادثة 

  . ، وأیاً كان مكاناً عاماً أو خاصاً، وأیاً كانت طریقة الإرسالاً دیأو بع اً بیمكان آخر قر
لمصرى، یتمثل المحل في المحادثات، وقد نص قانون العقوبات ا: محل السلوك

الأول، : وقانون العقوبات الإماراتي، وقانون الجزاء العُماني، على نوعین من المحادثات
والنوع الثاني، ھو . المحادثات غیر المباشرة، وھي التي تحدث باستخدام أجھزة الھاتف

  . المحادثات المباشرة التي تحدث مباشرة بین الأشخاص، وفي حضور طرفیھا
، ٢ا مظھراً من مظاھر ممارسة الحیاة الخاصة للمتحدثین وتعد المحادثات بنوعیھ

وتتصل اتصالاً وثیقاً بھا، والمحادثة تعنى تبادل الكلام بین شخصین أو أكثر، ومن ثم 
وبعبارة أخرى . ھي التي تكون محل الحمایة، باعتبارھا من مظاھر الحیاة الخاصة

خلالھا الأشخاص بحدیث  المحادثة ھي حوار بین أكثر من شخص، وھي وسیلة یعبر من
عما یدور بداخلھم، وھذا الحدیث یخرج عبر الھاتف، أو في المكان الموجود فیھ 

  .الأشخاص، ویسمعھ من في المكان
وبالنسبة لاستراق السمع، فإن محلھ في القانونیین الإماراتي والمصري، المحادثة 

فقد قصره على المحادثة التلیفونیة والمحادثة المباشرة، أما قانون الجزاء العُماني 
التلیفونیة، وقصر التسجیل والنقل على المحادثات المباشرة، وھذا یعني أنھ لو حدث 
استراق سمع المحادثات المباشرة دون نقل أو تسجیل، أو نقل وتسجیل للمحادثة التلیفونیة 

  .  لا تقوم الجریمة؛ ویعد ھذا قصوراً في الحمایة
ثة، یتعین أن یكون صوتاً یعبر عن معنى أو معاني والحدیث الذي یتم خلال المحاد

معینة مترابطة، ویستوي أن یتم بأي لغة أو لھجة، أو بالإشارة لمن یتعاملون بھا أو 
بإستعمال شفرة، ولا یعد حدیثاً ما یصدر من من أصوات لیس لھا دلالة لغویة تعبیریة 

لحن موسیقي یتمتع بالحمایة بالرغم من أن ویرى البعض أن الإعتداء على ، ٣كالھمھمة 
  . ٤لیس لھا دلالة  لغویة 

                                      
 .وما بعدھا ٥٩٠طارق سرور، المرجع السابق ص . انظر د -  ١
، محمد رشاد القطعاني، الحمایة ١٨٢علي أحمد عبد الزعبي، المرجع السابق ، ص . انظر د - ٢

 . ٦٧، ص  ٢٠١٥الشخصیة، دار الفتح للطباعة والنشر، مصر، الجنائیة للحق في حرمة الإتصالات 
ابراھیم عید نایل، الحمایة الجنائیة لحرمة الحیاة الخاصة في قانون العقوبات الفرنسي، . انظر د -  ٣

محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات، . ؛ د ١١٨، ص ٢٠٠٠القاھرة، دار النھضة العربیة، 
محمود أحمد طھ، التنصت والتلصص على سریة .  ٨٩٤ق ، ص القسم الخاص، المرجع الساب

 .  ٤٣ص  ٢٠١٤الإتصالات الشخصیة بین التجریم والمشروعیة، دار الفكر والقانون، مصر طبعة  
4 - Pradel  J. les disposition de la loi No 70 – 643 du 17 juillet  1970 sur 
la protection de la vie privee D. 1971 p. 114 . 
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ویعد حدیثاً، الحدیث الذاتي أو الفردي، الذي یجریھ الشخص مع نفسھ بصوت 
ذكریاتھ وما مر بھ في یسرد شخصاً مسموع، كما لون كان یسجل لنفسھ، ومثال ذلك أن 

ویرى . سمعھ أو تسجیلھ أو نقلھ حیاتھ مدوناً لھا بصوت مسموع، ویقوم الغیر باستراق
؛ والإعتداء علیھ بالإستراق أو ١بعض الفقھ أن حدیث الشخص مع نفسھ یتمتع بالحمایة 

  . والخصوصیة حق في الخلوةالالتسجیل أو النقل یدخل نطاق التجریم؛ لأنھ یتعلق ب
ورغم وجاھة ھذا الرأي، وتوفیره حمایة أكثر للخصوصیة، ومع تسلیمنا بأن حدیث 

لشخص مع نفسھ یدخل في مضمونھا، إلا أنھ لا یدخل تحت مظلة نص تجریم الإعتداء ا
علیھا باستراق أو تسجیل أو نقل في قوانین العقوبات الإماراتي والمصري والجزاء 
العُماني، والقول بغیر ذلك یعد توسعاً في تفسیر النص، بما یتعارض مع القواعد التي 

بالتالي لا یمكن العقاب علیھ احتراماً لمبدأ الشرعیة، و. تحكم تفسیر النصوص الجنائیة
ومادام قلنا أنھ یدخل في مضمون الخصوصیة، فنرى تعدیل النص بما یدخل حدیث 

  . الشخص مع نفسھ بصوت مسموع نطاق التجریم
 paroles؛ حیث جاءت صیاغة النص بـ ٢ویختلف الحال في القانون الفرنسي

prononcées  " وھو ما یشمل الحدیث بین أكثر من شخص،  "الكلام المنطوق
  .   وحدیث الشخص مع نفسھ، وبالتالي فإن نص التجریم یشمل ھذا الأخیر

  : السلوك المجرم بشأن الصور – ٢
، ووفقاً لقوانین ٣تعد الصورة من عناصر أو مظاھر الحق في الخصوصیة 

ي یقوم علیھ الركن العقوبات المصري والإماراتي والجزاء العُماني، فإن السلوك الذ
، وبحسب القانون ٤المادي بشأن الصور، یتمثل في إلتقاط أو نقل صورة شخص 

ویكفي لقیام الجریمة وقوع سلوك . الفرنسي یتمثل السلوك في التثبیت أو التسجیل أوالنقل
 .  ٥واحد من صور السلوك 

جھاز التي تم الإلتقاط، ویُقصد بھ أخذ ھیئة الشخص من مكان تواجده وتثبیتھا في ال
، حتى و لو لم ٦إلتقاطھا بھ، وتقع الجریمة بمجرد وجود الصورة في جھاز الإلتقاط 

                                      
 ٢٠١٢فوزیة عبد الستار، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دار النھضة العربیة، . دانظر  -  ١
ھبة أحمد علي حسانین، . ، د ٢٦وص  ٢٥محمود أحمد طھ، المرجع السابق ص . د،  ٦٧٠ص .

    ..٣٠٧ص  ٢٠٠٧الحمایة الجنائیة لحرمة الحیاة الخاصة، رسالة دكتوراة، جامعة عین شمس مصر ، 
 .من قانون العقوبات الفرنسي  ١ – ٢٢٦من المادة  ١انظر نص البند رقم  - ٢
ھشام فرید رستم ، الحمایة لحق الإنسان في صورتھ، القاھرة، مكتبة الآلات الحدیثة . انظر د -  ٣

 ٤،ص  ١٩٩١أسیوط، 
من قانون  ٣٧٨مكرر من قانون العقوبات المصري والمادة  ٣٠٩انظر على سبیل المثال المادة  - ٤

من قانون  ١ – ٢٢٦والمادة  العماني الجزاء قانون من ٣٣٢ المادةانظر العقوبات الإماراتي، و
  .  العقوبات الفرنسي 

من القانون المدني المصري باعتبارھا من الحقوق  ٥٠وتمتع الصورة بحمایة مدنیة، وفقاً للمادة  - ٥
 . قانون المصريالمن  ١٧٨الملازمة للشخصیة،  وبحمایة قوانین حقوق الملكیة الفكریة؛ وفقاً للمادة 

 .نشورحكم غیر م ٢٨-٠٥- ٢٠١٢قضائیة بتاریخ  ٨٠لسنة  ٤٦٢نقض جنائي الطعن رقم انظر  - ٦
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، وتجري على ١تحدث لھا أیة معالجة فنیة، فلا یلزم تشویھھا أو تغییرھا بعد إلتقاطھا 
، ٣ویُقصد بالنقل، إرسال الصورة من مكان تواجدھا إلى مكان آخر . ٢ذلك أحكام القضاء 

  . حتى یتمكن للآحرین من مشاھدتھا؛ سواء كان الآخرین في مكان خاص أم عام 
التثبیت أو : قانون العقوبات الفرنسي أحد الأفعال الآتیة فيویتخذ السلوك الإجرامي 

التسجیل أو النقل، فھو یشترك مع القانون المصري والإماراتي والعُماني في النقل، 
أو على یُقصد بالتثبیت، وضع الصورة على مادة خاصة . وینفرد في التثبیت والتسجیل

ویُقصد . مما یسھل الإطلاع علیھا ونسخھا باستخدام الوسائل المعدة لذلكجھاز أو موقع 
بالتسجیل، حفظ الصورة على مادة فیلمیة معدة لذلك؛ كالأقراص والمیموري لإمكانیة 

  . مشاھدتھا أو نشرھا في أي وقت
 أي مجرد الرؤیةاستراق النظر لشخص في مكان خاص، ویثور التساؤل عن مجرد 

؟ في الواقع، لا تقوم الجریمة في حالة استراق النظر أو مجرد الرؤیة، أیاً كان مكان 
تواجد المجني علیھ عاماً أو خاصا؛ً وأیاً كانت الوسیلة سواء كان بالعین المجردة أم 

      . ٤بجھاز من الأجھزة حیث لم یجرم المشرع ھذا السلوك 
ھو صورة الشخص ویقصد بھا؛ أخذ ملامح وعلامات : محل السلوك الإجرامي

الإنسان على دعامة مادیة أیا كانت، فھي محاكاة وإمتداد ضوئي لجسم الشخص إمتداداً 
وتعد صورة الشخص مظھراً . ؛ ومن ثم لا تشمل الخصوصیة صورة الأشیاء٥یدل علیھ 

إنھا تعد إنعكاساً لشخصیتھ في مظھرھا أساسیاً من مظاھر الحیاة الخاصة؛ حیث 
الجسماني والمعنوي؛ وتظھر من خلالھا مشاعره وأحاسیسھ ورغباتھ وانفعالاتھ، وتعبر 
في معظم الأحیان عما بداخلھ وتظھر ما یمر بھ من ظروف وأحداث، وتظھر أحزانھ 

یة الحق في وأفراحھ، وأوضاع حیاتھ المختلفة وترتبط بھ ارتباطاً وثیقا؛ً ولذلك فإن حما
  . ٦الصورة یستھدف دائما حمایة حرمة الحیاة الخاصة 

ویختلف الحق في الصورة عن الحق في حرمة الحیاة الخاصة، فحق الشخص في 
صورتھ یثبت لھ سواء في حیاتھ الخاصة أو العامة، ولا یمكن فصل الشخص عن 

                                      
حكم غیر  ١٧-١٢-٢٠١١قضائیة بتاریخ  ٨٠لسنة  ٦٨٧٣نقض جنائي مصري الطعن رقم انظر  - ١

 ..حكم غیر منشور  ٠٩-١٢-٢٠١٧قضائیة بتاریخ  ٧٩لسنة  ٢٠٩٢منشور، والطعن رقم 
 .حكم غیر منشور ٠٩-١٢-٢٠١٧قضائیة بتاریخ  ٧٩لسنة  ٢٠٩٢نقض جنائي الطعن رقم  - ٢
 .غیر منشور ٢٢-١٠-٢٠١٧قضائیة بتاریخ  ٨٦لسنة  ٢٦٤٦٣لطعن رقم نقض جنائي مصري ا - ٣
محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص ، المرجع السابق ص  ص . انظر د -   ٤

 .  ٧١أشرف توفیق شمس الدین، المرجع السابق، ص . ، د ٩٠١
 ٤٢٣ص  الخاص، المرجع السابقأحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون العقوبات، القسم . دانظر  -  ٥

 . ٩٠٠محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص ، المرجع السابق ص . ، د
6 - KAYSER (P) : Les droits de la personnalité, aspect théorique et 
pratique, rev. trim. droit civil 1971, P. 466 . 
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ق الشخص في صورتھ أثناء ممارستھ لحقھ في الحیاة الخاصة، فھناك إستقلال بین ح
   .٢وبین التقاط صورة لھ خلال ممارستھ لحیاتھ الخاصة  ١الصورة 
  : وسیلة ارتكاب السلوك المجرم بشأن المحادثات والصور -ثانیاً 

القاعدة العامة ھي أن وسیلة ارتكاب الجریمة غیر ذات أھمیة في مجال التجریم، 
أن یكون استراقھا أو  ٣والإماراتياشترط  قانون العقوبات المصرى : وبشأن المحادثات

ویُقصد بالأجھزة؛ أي جھاز یأتي بھ التقدم العلمي . تسجیلھا أو نقلھا بجھاز من الأجھزة
ولم یحدد القانون أجھزة بعینھا، فالجریمة تقع بأى جھاز یقوم بوظیفة أو أكثر من تلك . ٤

ویترتب على ذلك . فقطالوظائف؛ كأن یكون للاستماع فقط أو للتسجیل أو لنقل الأحادیث 
أن ھذه الجریمة لا تقع من الشخص الذي یسترق سمع المحادثة بالأذن المجردة، وبدون 
إستخدام أجھزة أو من یدون الحدیث الذي دار في المحادثة كتابة على الورق، أو من 

  . یحفظھ فى ذھنھ ثم ینقلھ إلى الغیر
، ن خلال الأذٌن المجردةاق السمع مقیام الجریمة باستر ٥ومع ذلك، یرى البعض

ومثال ذلك أن یقف شخصاً بجوار المكان التي تجري فیھ المحادثات ویضع أذنھ خلف 
  . النافذة ویتنصت، أو یختفى فى القاعة التي تجري فیھا المحادثة ویسمعھ

ونرى أنھ رغم وجاھة ھذا الرأي، ورغم أن إستراق السمع بالأذن المجردة یشكل 
؛ حیث إن نص التجریم لا ٦یاة الخاصة، إلا أن الجریمة لا تقع اعتداء على مضمون الح

یشملھا، وبالتالي فإن القول بتجریمھا یتعارض مع مبدأ الشرعیة؛ لأن المشرع اشترط 
بصریح العبارة ارتكاب الجریمة بجھاز من الأجھزة، ولا یجوز البحث في علة وحكمة 

  .  النص مع صراحة عباراتھ
، حیث لم یشترط في استراق السمع أن یكون بجھاز ٧ویختلف قانون الجزاء العُماني 

بجھاز من الأجھزة، واشترط ذلك في التسجیل والنقل، وھذا یعني أن استراق السمع 

                                      
ویعطي الحق في الصورة للشخص، سلطة منع الغیر من تصویره والإعتراض على الإلتقاط  - ١

جعفر محمد المغربي، حسین شاكر عساف، المسؤولیة المدنیة عن الإعتداء على الحق . والنشر، انظر د
 . ٦٠.،ص  ٢٠١٠في الصورة بواسطة الھاتف المحمول، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان الأردن، 

أحمد فتحي سرور، الحق في حرمة الحیاة الخاصة، بحث مقدم لمؤتمر كلیة الحقوق، . أنظر د - ٢
 . ٥٧ص  ١٩٨٧یونیو  ٦ - ٤جامعة الإسكندریة في 

 .من قانون العقوبات الإماراتي   ٣٧٨مكرراً من قانون العقوبات المصرى، والمادة  ٣٠٩انظر   - ٣
 . ٨٩٦ن العقوبات، القسم الخاص، المرجع السابق  ص محمود نجیب حسني، شرح قانو. انظر د - ٤
. ،  د٦٧١فوزیة عبد الستار، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، المرجع السابق، ص . د انظر -  ٥

 ٨٧ص  ٢٠١١محمد زكي أبو عامر، الحمایة الجنائیة للحریات الشخصیة، دار الجامعة الجدیدة للنشر 
أحمد خضر شعبان، ضمانات حرمة الحیاة الخاصة . ، د ٧٥السابق ص محمود أحمد طھ، المرجع . د، 

 . ١٤٤في الشرع والقانون، دراسة مقارنة  بدون تاریخ ص 
مدحت رمضان جرائم . ، د ٨٩٦محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات، ص . انظر د - ٦

 . ١١٨ص  ٢٠٠٠الإعتداء على الأشخاص والإنترنت ، دار النھضة العربیة 
 .من قانون الجزاء العُماني  ٣٣٢انظر المادة   - ٧
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بالأذن المجردة یدخل نطاق التجریم، أما في التسجیل والنقل إذا لم یكن بجھاز من 
ترط قانون العقوبات الفرنسي بشأن المحادثات ولم یش. الأجھزة فلا یدخل نطاق التجریم

؛ وأجاز ارتكابھا بأي طریقة أیاً كانت، وبالتالي ١ارتكاب الجریمة بجھاز من الأجھزة 
یدخل السلوك في نطاق التجریم سواء تم استخدام أجھزة أم كان بالأذن المجردة؛ ومن ثم 

سجلھ كتابة، ثم نقلھ إلى تقع الجریمة في حق من تنصت بأذنیھ على المحادثات، أو من 
ولذلك نرى تعدیل النص المصري  .الغیر؛ وھذا یوفر حمایة أكثر للخصوصیة

    .والإماراتي بحیث یشمل السلوك سواء كان باستخدام أجھزة أو بدون استخدام
اشترط قانون العقوبات المصري، وقانون : وبالنسبة للإعتداء المتعلق بالصور

الجزاء العُماني، أن یكون إلتقاط أو نقل الصورة باستخدام  العقوبات الإماراتي، وقانون
جھاز من الأجھزة، ویستوي أن یكون الجھاز مخصص للتصویر فقط مثل الكامیرات أو 

  .٢متعدد الإستعمال، كالھواتف الذكیة، وغیر ذلك من الأجھزة وأدوات التصویر 
صورة، وبالتالي تقع إستعمال جھاز بشأن ال ٣ولم یتطلب قانون العقوبات الفرنسي 

الجریمة في حالة إرتكاب أفعال التثبیت أو التسجیل أو النقل بأیة طریقة؛ وھذا یوسع 
نطاق حمایة خصوصیة الصورة، فتخضع تلك الأفعال لنص التجریم سواء كانت بجھاز 

  .  من الأجھزة أو بالوسائل التقلیدیة؛ كاستخدام فرشاة ورسم صورة شخص
ن المصري والقانون الإماراتي وقانون الجزاء العُماني عن ونرى أن یتخلى القانو

اشتراط استعمال جھازاً من الأجھزة لقیام الجریمة، وأن تنص ھذه القوانین على قیامھا 
  .  سواء كان إرتكابھا بجھاز أو بدون ذلك، وبالتالي یوسع من نطاق حمایة الخصوصیة

  :لخاصةللحیاة اإنتھاك السلوك معیار  –ثالثاً 
  : موقف التشریعات بشأن المعیار - ١

بشأن المحادثات التلیفونیة لم یُشترط المكان الخاص في قوانین : بالنسبة للمحادثات
العقوبات المصرى والإماراتي والفرنسي والجزاء العماني؛ فأي صورة من صور 
 الاعتداء على المحادثات التلیفونیة، سواء أجُریت في مكان خاص أم عام تدخل نطاق

وبشأن المحادثات المباشرة التي تحدث بحضور أطرافھا وجھاً لوجھ، . التجریم والعقاب
اشترط كل من قانوني العقوبات المصرى والإماراتي، أن تجري المحادثة فى مكان 

  .  خاص، لكي تتعلق بالخصوصیة، ویدخل الإعتداء علیھا نطاق التجریم
 المحادثات تسجیل أو نقل حالة في اصالخ المكان العُماني الجزاء قانون یشترط لمو

؛ وكذلك لم یشترط القانون ٤المحادثات ھذه سمع استراق یجرم لم حیث المباشرة؛

                                      
 .من قانون العقوبات الفرنسي   ١ – ٢٢٦انظر المادة  - ١
 .من قوانین العقوبات المصري الإماراتي والجزاء العماني ٣٣٢، ٣٧٨ ،مكرر ٣٠٩انظر المواد  - ٢
 .من قانون العقوبات الفرنسي   ١ – ٢٢٦انظر المادة  - ٣
 .العماني الجزاء قانون من ٣٣٢ المادةانظر  - ٤
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تقوم الجریمة في حالة  -وفقاً لھما - الفرنسي المكان الخاص بشأن ھذه المحادثات؛ وبالتالي
 .الإعتداء على المحادثات المباشرة، سواء جرت في مكان عام أو خاص

تطلبت قوانین العقوبات المصري والإماراتي والفرنسي المكان : وبالنسبة للصور
الخاص؛ كمعیار لتعلق الصورة بالحیاة الخاصة، وبالتالي تجریم الإعتداء علیھا من خلال 

وفقاً لنصوص  - فلا تخضع ھذه الأفعال للتجریم. الإلتقاط أو النقل أو التثبیت أو التسجیل
ا وقع الإعتداء في مكان خاص؛ ودون النظر إلى الحالة التي یكون إلا إذ -تلك القوانین

علیھا المجني علیھ وقت الإعتداء، أي سواء  كانت الصورة عادیة لا تتضمن ما یشینھ أو 
عتداء على حرمة الإ لقیام الخاص المكانقانون الجزاء العُماني،  یشترط ولم.غیر ذلك 

 .١خلال إلتقاط أو نقل صورة لفرد أو عدة أفراد الحیاة الخاصة للأفراد، التي ترتكب من 
  .  ونحن نؤید المشرع العُماني ؛ لأنھ یوسع نطاق حمایة الحیاة الخاصة للأفراد

وفي الواقع، یمكن القول أن نصوص القوانین التي تشترط المكان الخاص، تعتبر ھذا 
حدث السلوك متى  -بحسب صریح النص -المكان قرینة على الخصوصیة، فتقوم الجریمة

في مكان خاص، وبغض النظر عن وضع الحدیث أو الصورة، ولا تقوم في حالة حدوثھ 
في مكان عام؛ وبالتالي فإن استراق السمع أو إلتقاط صورة لأحد الأشخاص، لا یشكل 
جریمة متى كان في مكان عام، حتى ولو كانت حالة ووضع الشخص في الصورة 

  . وخلال المحادثة یتصف بالخصوصیة
  :  موقف الفقھ بشأن المعیار

لا جدال في أن الإعتداء على المحادثات التلیفونیة بأي صورة : بالنسبة للمحادثات
من صور السلوك المنصوص علیھا، یدخل نطاق التجریم، سواء أجُریت في مكان عام أم 
خاص، فالمشرع وضع قرینة قاطعة غیر قابلة لإثبات العكس على تعلق المحادثة 

  . ٢نیة بالحیاة الخاصة التلیفو
یرى بعض الفقھ أن تكون متعلقة بالحیاة الخاصة في حالة : وبشأن المحادثة المباشرة

حدوثھا في مكان خاص وبصوت لا یسمعھ من في خارجھ، دون النظر إلى طبیعة 
، وبالتالي، إذا جرت المحادثة في مكان عام، فإنھا لا تتصف ٣موضوع المحادثة 

                                      
 .العماني الجزاء قانون من ٣٣٢ المادةانظر  - ١
 .  ٦٠١طارق سرور، المرجع السابق ص . انظر د -  ٢
محمود مصطفى، القسم . وما بعدھا، د ٨٩٥محمود نجیب حسني، المرجع السابق، ص . انظر د -  ٣

سید حسن عبدالخالق النظریة العامة لجریمة إفشاء . وما بعدھا؛ د ٤٣٤الخاص، المرجع السابق ص 
طارق صدیق . ، د ٦٤٩ص  ١٩٨٧الأسرار في التشریع الجنائي المقارن رسالة جامعة عین شمس 

ریة السخصیة، في القانون الجنائي، دراسة تحلیلیة مقارنة، منشورات الحلبي رشیدكھ، حمایة الح
  : ، وانظر في الفقھ الفرنسي  ٤٧، ھشام فرید رستم، المرجع السابق ص  ٢٢٠الحقوقیة، بدون تاریخ ، 

Henri Blin : Protection de la vie priveé Art. 368 a 372 Jruiclasseur 1971 
p. 12 , Chavanne  A. La protection de la vie priveé dans la loi du 17 / 7 / 
1970 R.S.C. 1971 N 3.  
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ویرى جانب آخر في الفقھ . ١لي تكون غیر جدیرة بالحمایة الجنائیة بالخصوصیة؛ وبالتا
أن المحادثة تتصف بالخصوصیة، بحسب موضوعھا ومضمونھا دون النظر إلى مكان 

، فقد تكون محادثة الشخص مع الغیر في مكان عام، ٢حدوثھا وما إذا كان عاماً أو خاصاً 
، كما لو ٣على الحیاة الخاصة وتتصف بالخصوصیة؛ والتنصت علیھا یتصمن إعتداء 

اتخذ الشخص جانباً في مكان عام وأسر إلى شخص مقرب منھ بحدیث یتعلق بحیاتھ 
الأسریة، ویستند ھذا الرأي إلى أن الغایة من التجریم ھي حمایة الحیاة الخاصة للأفراد، 

  .   ٤ولیس حمایة المكان، ویستلزم ذلك عدم النظر إلى طبیعة المكان 
ض الرأي السابق، ولكنھ في نفس الوقت لا یھجر معیار المكان الخاص، ویؤید البع

ویقول أن المحادثة التي تتم في مكان خاص بصوت غیر مسموع لمن بالخارج تعد 
محادثة خاصة، فالمكان الخاص وعدم سماع الصوت لمن بالخارج قرینة قاطعة على 

ماعھا ممن بالخارج خصوصیة المحادثة، في حین وقوع المحادثة في مكان خاص وس
قرینة قابلة لإثبات العكس على عدم خصوصیة المحادثة، كأن یكون علو الصوت 

وبشأن المحادثات التي تقع في مكان . وإرتفاعھ، كان بسبب استفزاز أطراف المحادثة
عام، وبصوت غیر مسموع وبابتعاد وخلوة عمن في المكان، فإن ذلك قرینة قابلة لإثبات 

تتصف بالخصوصیة وتتعلق بالحیاة الخاصة، ولكن إذا وقعت بصوت العكس على أنھا 
ومع . ٥مرتفع في مكان عام؛ فإن ذلك قرینة قاطعة على أنھا لا تتصف بالخصوصیة

تأییدنا للرأي الذي یرى أن المحادثة تتصف بالخصوصیة، بحسب موضوعھا ومضمونھا 
مكن تطبیقة مع النص الحالي دون النظر إلى مكان حدوثھا عاماً أو خاصاً، إلا أنھ لا ی

  .الذي یستلزم المكان الخاص
یرى البعض أن ما یتم في مكان خاص یتعلق بالحیاة الخاصة : وبالنسبة للصورة

. ٦دون النظر إلى مضمونھ، فتقوم الجریمة ولو كانت الصورة عادیة لیس فیھا ما یشین 
ویرى البعض عدم ربط الخصوصیة بالمكان الخاص فقط، وعندما تلتقط الصورة في 

                                      
إبراھیم عید نایل، المرجع السابق، . ، د ٨٧محمد زكي أبو عامر ، المرجع السابق، ص . انظر د - ١

 .وما بعدھا ٥١ص 
2 -  Merle  R. ET Vitu  A.: Traité de droit criminel, droit pénal spécial, 
1982, T2, P. 231. 

عبدالرءوف مھدي، المشكلات التي یثیرھا التنصت على الأحادیث الشخصیة والتلیفونیة . انظر د - ٣
یونیو  ٦ – ٤وتسجیلھا بحث قُدم لمؤتمر الحق في الحیاة الخاصة كلیة الحقوق جامعة الاسكندریة من 

 . ١٢ص   ١٩٨٧
 . ٦٥لسابق، ص أشرف توفیق شمس الدین، المرجع ا. انظر د - ٤
یوسف الشیخ یوسف، حمایة الحق . وما بعدھا؛ د ١١٢محمود أحمد طھ، المرجع السابق ص . د -  ٥

 .وما بعدھا  ٢٨٦ص  ١٩٩٨في حرمة الأحادیث الخاصة، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي 
 .وما بعدھا ٥١إبراھیم عید نایل، المرجع السابق، ص . انظر د -  ٦
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ومع تأییدنا لھذا . ١مكان عام یربطھا بطبیعة ومضمون الموقف الذي یتواجد فیھ الشخص
  .الرأي إلا أنھ لا یمكن تطبیقة أیضاً، في ضوء النص الحالي الذي یستلزم المكان الخاص

، قائلاً ٢لخصوصیة بشأن المحادثات عنھ بشأن الصورویرى البعض اختلاف معیار ا
خصوصیة المحادثات ھو موضوع الحدیث بأن یكون ذات طابع خاص وسري أن معیار 

  .ولو تم في مكان عام، ومعیارھا بشأن الصورة ھو طبیعة المكان، بأن یكون مكاناً خاصاً 
ت والصور، مع أن وفي الواقع، نرى أنھ ھذا الرأي یغایر في المعیار بین المحادثا

النص یشترط المكان الخاص في الحالتین، ونرى عدم مسایرتھ فیما یقول؛ حیث یجب أن 
  . یكون المعیار المطبق قضائیاً كما حدده نص التجریم؛ وذلك إحتراماً لمبدأ الشرعیة

ویُقصد بالمكان الخاص؛ مكان محاط بسیاج لا یستطیع دخولھ إلا أشخاص تربطھم 
فة خاصة، ولا یستطیع الأشخاص من خارج ھذا المكان رؤیة أو ببعضھم البعض ص

فھو المكان الذي لا یستطیع أحد الدخول فیھ دون موافقة . ٣سماع ما یحدث فیھ من الداخل
، ویعد مكاناً خاصاً، مكان الاحتجاز الذي یُمنع، الدخول إلیھ ولا یمكن للمرء ٤شاغلھ

المكان العام، الذي یُقصد بھ المكان الذي وھو یختلف عن . ٥المغادرة منھ دون إذن خاص
؛ فھو مكان متاح للجمیع دون تمییز، ٦الذي یمكن الوصول إلیھ للجمیع دون إذن خاص 

ودون الحصول على إذن من أي شخص، حتى لو كان الدخول منظم بقیود وشروط 
معینة كدفع رسوم أو ارتداء ملابس من نوع محدد أو كان على وجھ دائم أم أو قات 

  .  ٧ محددة
  : موقف القضاء بشأن المعیار

                                      
 . ٣٠، الحمایة الجنائیة لشرف واعتبار الشخصیات العامة، المرجع السابق، ص مدحت رمضان .د - ١

حمایة الجنائیة للحریة السخصیة، في مواجھة السلطة العامة، عمار تركي السعدوني الحسیني، ال. د -  ٢
 .وما بعدھا  ٧٣ص  ٢٠١٢منشورات الحلبي الحقوقیة 

 ٨٩٥العقوبات، القسم الخاص، المرجع السابق، ص محمود نجیب حسني، شرح قانون . انظر د - ٣
ابراھیم عید نایل، المرجع لسابق، ص . وما بعدھا، وفي انتقاد معیار المكان انظر د ٦٦٨وأیضاً ص 

 :في فرنسا وانظر  .وما بعدھا  ١٢١
 Becouurt: Reflexion sur le projet la loi relative à la protection de la vie 
priveé 1970 Gaz.pal.doct.p.202 . 
4 - Hervé Pelletier :Jurisclasseur pénal sous 226-1 n° 54.  
5  - Bertin  Philippe : L’image en prison . Gaz. Pal., .8 janvier 1987 . 

،  ٦٦٦محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، المرجع السابق، ص . انظر د -  ٦
 .وما بعدھما  ٧٢٦

  .  ٨٩٥محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، المرجع السابق، ص . انظر د - ٧
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المكان الخاص للقول بانتھاك  -بالنسبة للمحادثات والصور -یستلزم القضاء المصري
بالنسبة للصور یستلزم المكان الخاص؛  القضاء في فرنسا، وكذلك ١حرمة الحیاة الخاصة 

حیث قُضيّ بالإدانة في حالة تصویر شخص على السلم الخاص بمبناه، والذي لا یمكن 
وقضي كذلك بانتھاك الخصوصیة . ٣، أي أنھ مكان خاص ٢الوصول إلیھ دون إذن منھ 

بمناسبة نشر إحدى الصحف صور فوتوغرافیة لأحد الأشخاص وھو في زنزانة تابعة 
    . ٤لسجن مؤسسة صحیة 
المبنى الذي یمكن للجمیع دخولھ ولا یحمیھ نظام رقمي أو نظام  وقضُيّ بأن مدخل

لعلاج لوكذلك حوض سباحة في مركز  .٥اتصال داخلي لا یعد مكاناً خاصاً ولكنھ عاماً 
بمیاه البحر، الذي لا یقتصر الوصول إلیھ على المعالجون فحسب، بل لأي شخص یدفع 

وقضُيّ بأن القارب مكاناً خاصاً سواء كان بعیداً عن الشاطئ أو بالقرب  ٦.رسوم الدخول 
بالقرب منھ، بغض النظر عما إذا كان الأشخاص الموجودون فیھ مرئیین، ویعد إنتھاكاً 
للخصوصیة التقاط صور للأشخاص الموجودین فیھ ھم بطریقة دون علمھم؛ وھذا یعني 

خاصاً ولو كانت تسیر في طریق عام ویعد  بر السیارة مكاناً تو كذلك تع. ٧بدون موافقتھم 
 . ویعد انتھاكاً للخصوصیة إلتقاط صورة لأحد الأشخاص الموجودین بھا دون موافقتھ

ولا یھم ما إذا كان المكان الخاص مكشوفاً ومعرضا للنظر والرؤیة من الخارج، أو 
المحاكم في كان ظاھراً للعیان دون اللجوء إلى وسائل تقنیة متطورة، ویكون لزاماً على 

؛ فالشخص الذي قام بتصویر ٨ھذه الحالة أن تتأكد من عدم الموافقة على التقاط الصور
الناس في حدیقة خاصة على طریق عام، لا یمكن لھذا السبب وحده، أي الطریق العام، 
أن یعفي من المسئولیة، ویعد مكاناً خاصاً محیط حمام السباحة الواقع في ملكیة خاصة، 

مصنوع من الأسلاك الشائكة والأشجار، على الرغم من أنھ یمكن التقاط  ومحاط بسیاج
ة لشاغلي المبنى، یصصوالصور من الخارج باستخدام عدسة ھاتفیة، وبالتالي إنتھاك الخ

 .٩والتقاط الصور دون موافقة شاغلیھ یعد غیر قانوني، لأنھ ینتھك الحیاة الخاصة لھم

                                      
 .      ٠٩-٠٢-١٩٩٥قضائیة بتاریخ  ٦٣لسنة  ٣٠٣٩انظر نقض جنائي مصري  الطعن رقم  - ١

2 -  Cour d'appel de Paris 7 novembre 1996 . www.legifrance.gouv.fr.  
3   - Cour de cassation Cham. Crim., 13 janvier 2021, 20-80.672 . 
ww.legifrance. gouv. fr 

  : انظر في تطبیقات أخرى للمكان الخاص   - ٤
Hervé Pelletier :  jurisclasseur pénal sous 226-1 2  n° 53 à 61. 
5  - Cour d’appel de Douai, 2 octobre 1995  www.legifrance.gouv.fr .    
6  - Cour d’appel de Paris 13 mars 1996. www.legifrance.gouv.fr . 
7 - Tribunal de grande instance de Paris 28 avril 1998. 
www.legifrance.gouv.fr 
8  -  Cass.Crim. 25 avril 1999 . www.legifrance.gouv.fr. 
9 -  cass. crim, 21 mars 2007, 06-89.444. Casse et annule l'arrêt de l de 
de la cour d'appel de Rennes,.... des gendarmes…., ont pris de 
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بان الخصوصیة تكون مستمدة من المكان  ١محكمة نقض أبو ظبي قضت وكذلك 
المتواجد فیھ الشخص الواقع علیھ الاعتداء، بأن یكون مكاناً خاصاً بھ، وتستطرد قائلة أنھ 
لما كانت الواقعة قد حدثت داخل الطائرة أثناء تحلیقھا، وھو مكان مطروق لطاقم الطائرة 

ستسلماً للنوم بینما كان على ولجمیع المسافرین على متنھا حیث كان المجني علیھ وقتئذ م
لیس فیھ انتھاك رأس عملھ كأحد أفراد طاقم الطائرة، ومن ثم أخذ صورة لھ 

  .  خصوصیةلل
وفي الواقع، نرى أن الحالة التي كان علیھا المجني علیھ تدخل في مضمون 
الخصوصیة من الناحیة الموضوعیة؛ أي دون النظر إلى أن الطائرة مكان خاص أم عام، 

  .       یمكن تأسیس البراءة على أداء الواجب؛ كسبب إباحة، والتي أشٌیر إلیھ في الحكموكان 
یثور التساؤل بشأن التصویر في أماكن العمل؟ ونرى التفرقة داخل أماكن العمل و

بین المناطق المفتوحة للجمھور بالدخول فیھا دون تمییز وبین المناطق التي لا یمكن 
صاحب الشأن المختص بإعطاء الموافقة، وبالنسبة للمناطق بدخولھا إلا بعد موافقة 

المفتوحة للجمھور، فلا تعتبر مكاناً خاصاً، وبالنسبة للمناطق التي دخولھا یحتاج إلى 
موافقة، فإنھا تعتبر مكاناً خاصاً، وبالتالي التصویر فیھا دون موافقة یعد إعتداء على 

  . الحیاة الخاصة للعامین
أماكن العمل تعد أماكناً عامة بصفة مطلقة، وتكون أفعال  ولا یجوز القول أن

الإعتداء على الخصوصیة فیھا بالتصویر أو غیره مباحة؛ فھذا التعمیم والإطلاق یؤدي 
إلى الإعتداء على الحیاه الخاصة للعاملین في بعض الحالات والأحیان؛ ولذلك یتعین في 

لعمل أن یكون ھناك إعلام بوجود حالة تركیب كامیرات أو أجھزة تسجیل في أماكن ا
مثل ھذه الأجھزة، ونرى أن تسجیل مایحدث  في أماكن العمل دون علم من العاملین یعد 

 .إعتداء على الحق في الخصوصیة
  : لخاصةللحیاة اإنتھاك السلوك بشأن معیار تعقیب 

الصور، بالنسبة للتشریعات التي اشترط المكان الخاص سواء بالنسبة للمحادثات أو 
فنرى ضرورة الإلتزام بھذا الشرط انسجاماً مع مبدأ الشرعیة وقواعد تفسیر النصوص 

ومع ذلك، فبالنسبة للمحادثات، ومع وجاھة الآراء الفقھیة التي قیلت في ھذا . الجنائیة
الشأن، نرى أن یجعل المشرع معیار تعلقھا بالخصوصیة من عدمھ، ھو مضمون 

ووضع من تجري بینھم، وتوقیت حدوثھا ولو كانت ، ت فیھاالمحادثة والظروف التي حدث
 لقیام الخاص المكان یشترط لمویدعم ما نقول بھ أن المشرع العُماني . في مكان عام

عتداء الذي یقع من خلال استراق السمع في مكالمة ھاتفیة، أو تسجیل أو نقل محادثات الإ

                                                                                                   
nombreuses photographies au téléobjectif de l'intérieur…. de la 
propriété à usage d'habitation de..., grâce à l'installation d'un dispositif 
technique placé à distance, sur la voie publique, www.legifrance.gouv.fr.    

نقض ، و ٢٠١٧لسنة  ٣١٥و٢٩٥الطعنان رقما   جزائي  ٢٠١٧/ ٤/ ٢٦جلسة نقض أبو ظبي  -  ١
 . ٢٢-١٠-٢٠١٧قضائیة بتاریخ  ٨٦لسنة  ٢٦٤٦٣جنائي مصري الطعن رقم 
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رط أن تجري المحادثة في مكان ، لم یشت١من خلال الأجھزة، وكذلك المشرع الفرنسي 
ویعني ذلك أن المحادثة تتصف بالخصوصیة في حالة كان موضوعھا یتعلق . ٢خاص

  .  ٣بالحیاة الخاصة لمجریھا حتى ولو وقعت فى مكان عام
وكذلك بالنسبة للصور، نرى عدم قصر المشرع تجریم الاعتداء على المكان 

شرط أن تدل ظروف الواقعة والمجني علیھ الخاص، ومد نطاقھ إلى المكان العام، ولكن ب
على أن الشخص یمارس خصوصیتھ، كما لو اختلى لنفسھ أو مع أسرتھ في ركن من 

ویحدد القاضي ذلك وفقاً لظروف . حدیقة عامة، وقام أحد الأشخاص بتصویرھم
ولكن تطبیق ھذا الرأي قضائیاً یحتاج إلى تعدیل تشریعي . وملابسات كل حالة على حدة

  . سواء بالنسبة للمحادثات أو الصور بذلك
   :تصریح القانون و موافقة المجني علیھ   –رابعاً 

اشترط كل من القانون المصري والقانون الإماراتي والقانون : تصریح القانون -  ١
العُماني لقیام الجریمة أن یكون الجاني ارتكب الفعل الإجرامي فى غیر الأحوال المصرح 

یشترط ذلك القانون الفرنسي، وھذا یعني أننا نكون بصدد سبب إباحة عند بھا قانونا؛ً ولم 
لا یوجد احتیاج للنص في الواقع، نرى أنھ ارتكاب الفعل فى حالة یصرح بھا القانون؛ و

على ذلك في نص التجریم؛ حیث عندما یصرح القانون بإتیان فعل معین ویقوم بھ 
لواجب أو استعمالاً لحق مقرر بمقتضى  الشخص؛ فإن ذلك یعد تنفیذاً للقانون وأداءً 

القانون، ویستوي أن یتقرر سبب الإباحة فى ذات نص التجریم أم في نص عام، ولذلك 
  . یطبق سبب الإباحة ھذا رغم عدم اشتراطھ في نص التجریم

في حكم لھا أدان المتھم عن جریمة  ٤وھذا ما قضت بھ، المحكمة الاتحادیة العلیا 
أن الواقعة كانت بقصد إبلاغ الجھات الرسمیة المعنیة رغم ة الغیر التعدي على خصوصی

المشرع قد اشترط ون وعیة الجمھور وھو حق كفلھ القانوبالرقابة على سلامة الأغذیة وت
إذا كان   لقیام جریمة الاعتداء على خصوصیة الأشخاص أن یكون الجاني سيء النیة، أما

مة أو إثبات لحالة یخشى زوالھا كمساعدة یعتقد أنھ یؤدي واجباً كالإبلاغ عن جری

                                      
قانون من  ١ – ٢٢٦من المادة  ١البند رقم و .العماني الجزاء قانون من ٣٣٢ المادةانظر  انظر  - ١

 .العقوبات الفرنسي 
  : كان القانون الفرنسي یأخذ بمعیار المكان كقرینة على الخصوصیة انظر  -  ٢

Badinter. R : La Protection de la vie privée contre l’ écoute électronique 
clandestine, JCP  Paris, 1971 . P. 2435 , Louis Petiti: les écoutes 
telephoniques en Europe Gaz.Pal. 1981 N3 p.236 . 
3  - Merle R. et Vitu A. : Traité de droit criminel, droit pénal spécial, 1982, 
T. 2, P. 231; Levasseur G : Protection de la  personne de l’ image et de  
la vie privée . Gaz Pal . Paris 1994 p 997.  

  .جزائي  ٢٠١٩لسنة  ٩٥٠ في الطعن رقم ٠٤/٠٢/٢٠٢٠بتاریخ انظر المحكمة الاتحادیة العلیا   - ٤
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السلطات الرسمیة على أداء مھامھا، فإن سوء النیة یضحى منتفیاً بحقھ، ومن ثم لا یعد 
  . تعدیاً على الخصوصیة ً 

النیابة في حكم لھا، تدور وقائعھ حول أن  ١وكذلك قضت محكمة نقض أبو ظبي
العامة أسندت إلى المتھم أنھ اعتدى على خصوصیة المجني علیھ، في غیر الأحوال 
المرخص بھا قانوناً، وصدر حكم بالإدانة وتم الطعن علیھ إستناداً إلى أن الواقعة تدخل 
في نطاق الحالات المصرح بھا قانوناً، وبذلك لا تكتمل عناصر الجریمة، وقضت 

الطاع من أفعال یدخل ضمن الواجبات الوظیفیة، وإذ خالف الحكم المحكمة بأن ما قام بھ 
  .  الطعین فیھ ھذا، فإنھ یكون قد اخطأ

وفي الواقع، نحن نؤید المحكمتین في الحكم بالبراءة، وفي إشارتھما إلى أداء الواجب 
من قانون العقوبات  ٥٥و ٥٤كسبب إباحة، یجد سنده القانوني في نص المادتین 

یث إن المتھمین یقع علیھم واجب قانوني، وبالتالي توافر في جانبھم سبب الإماراتي؛ ح
  .  إباحة ھو أداء الواجب

ولكننا لا نؤید المحكمة الإتحادیة العلیا في تأسیسھا للبراءة على أساس أن سبب 
ینفي القصد الجنائي، ونرى أن سبب الإباحة، لا  -أداء الواجب أو إستعمال الحق -الإباحة

لركن المعنوي للجریمة، ولا یؤثر في الإرادة التي تعد أحد عناصر القصد یتعلق با
الجنائي، ولكنھ یزیل الصفة غیر المشروعة أو التجریم عن الفعل، فیكون الفعل مباحا؛ً 

 .  حیث إن إنتفاء القصد الجنائي یستلزم إنتفاء العلم والإرادة أو أحدھما
قوبات المصري والإماراتي والفرنسي، تشترط قوانین الع :موافقة المجني علیھ - ٢

، سواء كان ٢لوقوع الجریمة أن یكون الجاني ارتكب السلوك، بدون موافقة المجني علیھ
ذلك بالنسبة للمحادثات أو بالنسبة للصور، فعلى سبیل المثال إذا تم التقاط أو نشر صورة 
دون موافقة الشخص المعني قامت الجریمة، وفي حالة تمت الموافقة على تصویرھا أو 

، ولكن یجب أن تكون الموافقة قبل فعل ٣نشرھا، فإن ذلك لا یشكل جریمة جنائیة 
  .  ٤لصورة الإعتداء على ا

                                      
 .   ٢٠١٧لسنة  ٣١٥و٢٩٥الطعنان رقما   جزائي  ٢٠١٧/ ٤/ ٢٦جلسة نقض أبو ظبي  - ١
 – ٢٢٦والمادة من القانون الإماراتي  ٣٧٨مكرر من القانون المصري والمادة  ٣٠٩المادة انظر  - ٢
  :    من قانون العقوبات الفرنسي التي تنص على أن ١

 Article 226-1 : Est puni ...., sans le consentement de... 
3  - Anna Caresche : Le fait de diffuser, sans son accord, l'image d'une 
personne réalisée dans un lieu privée avec son consentement n'est pas 
pénalement reprehensible. ww.juritravail.com. 
4  - Marine Gautier : Le droit à l’image : contre l’atteinte à la vie privée . 
www.justifit.fr .  
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، ویرى رأي ١ویرى البعض أن موافقة المجني علیھ تعد سبب إباحة لھذه الجریمة 
؛ ولیس ٢أن عدم الموافقة یعد عنصراً من عناصر الركن المادي للجریمة  -بحق -آخر

سبب إباحة؛ ویترتب على ذلك أنھ إذا لم یتحقق ھذا العنصر لا تقوم الجریمة؛ ویحدث 
والفارق بین القول بأنھ سبب إباحة وأنھ . قة من المجني علیھذلك في حالة وجود مواف

عنصر من عناصر الركن المادي تبدو أھمیتھ في أنھ في الحالة الثانیة لا تقوم الجریمة 
منذ البدایة، أما في الحالة الأولى، فإن الجریمة قائمة ولكن یوجد سبب إباحة یبیح الفعل 

ة تقوم ثم یأتي سبب یبیح الفعل، أما اشتراط إذا توافرت ظروف معینة؛ أي أن الجریم
القانون عدم الموافقة للتجریم؛ فھذا یعني أن الجریمة لا تقوم إذا كان یوجد موافقة من 

وقد رفضت محكمة النقض الفرنسیة معاقبة المتھم عن انتھاك الحیاة . المجني علیھ
ملھا وأثناء قبام حالة الخاصة عندما قام أحد الأزواج بتصویر زوجتھ وھي عاریة أثنا ح

   .٣الزواج واستندت المحكمة في ذلك إلى موافقة المجني علیھا
ویستنتج من صیاغة النصوص أن الموافقة قد تكون صریحة وھذا ھو الأصل؛ وقد 
تكون ضمنیة في حالة وقوع استماع أو تسجیل أو نقل المحادثة أثناء إجتماع تحت سمع 

ة وقوعھ دون علمھم ومعرفتھم، فلا تتوافر وبصر حاضري الإجتماع، أما في حال
ولكن النص الفرنسي قید ذلك بعدم حدوث اعتراض منھم مع قدرتھم على ذلك؛ . الموافقة

ویتعین . أي أن سكوتھم یعد موافقة، ولكن في حالة حدوث اعتراض لا تفترض الموافقة
یھا سابقاً لصحة الموافقة أن تصدر ممن یملك إعطائھا، وأن یكون توقیت الحصول عل

على السلوك الإجرامي أو معاصراً لھ، وأن تكون إرادة معطیھا حرة مختارة لا یشوبھا 
  .٤تدلیس أو تھدید، وبعكس ذلك لا یعتد بھا 

لما  - تجاوزاً تسمى موافقة لاحقة -ولكن یثور تساؤل في حالة حدوث إجازة لاحقة
یكون لھذه الإجازة أثراً وقع من الجاني من تنصت أو تسجیل أو نقل؟ وفي الواقع لا 

وبعبارة أخرى ما ھو الحكم في حالة حدوث تصالح ؟ یمكن القول أنھ في ظل . ٥قانونیاً 
عدم تقیید تحریك الدعوى الجنائیة بشكوى فإنھ لا یجوز تصالح؛ أي لا تجوز إجازة 

                                      
. د ، ٨٩٩انون العقوبات، القسم الخاص، المرجع السابق، ص محمود نجیب حسني، شرح ق. د - ١

 .  ٤٢٢أحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون العقوبات، القسم الخاص، المرجع السابق ص 
. ، د١٨٢ص  ٢٠١٨فوزیة عبد الستار، شرح قانون العقوبات، القسم العام ، دار النھضة . انظر د - ٢

. ، د٣٢سرار الأفراد لدى الموظف العام، المرجع السابق، ص غنام محمد غنام، الحمایة الجنائیة لأ
،  ٧٩أشرف توفیق شمس الدین، المرجع السابق ص . ، د ٣٢١محمود أحمد طھ، المرجع السابق ص 

 . ٤٦٣ص   ٢٠٠٠سلیمان عبدالمنعم، النظریة العامة لقانون العقوبات، دار الجامعة الجدیدة ، . د
3  - Cass . Crim. 16 mars 2016, n°15-82.676  . ww.legifrance.gouv.fr . 

محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام ، دار النھضة . انظر في شروط الرضا ، د - ٤
 .وما بعدھا ٣١٨محمود أحمد طھ، المرجع السابق ص . د. وما بعدھا ٢٨٥ص ٢٠١٢العربیة 

 ١٦١الأفراد لدى الموظف العام، المرجع السابق ص  غنام محمد غنام، الحمایة الجنائیة لأسرار. د - ٥
 . ٣١٩محمود أحمد طھ، المرجع السابق ص . ، د
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لاحقة، ولكن في حالة تقییدھا بشكوى، فإنھ تطبق علیھا أحكام التنازل عن الشكوى، 
رجع ذلك إلى أن الخصوصیةمن الحقوق اللصیقة بالشخصیة، والشخص ھو الذي وی

  .  یقرر ما یرید أن یطلع الغیر علیھ وما لا یرید في  حالة التصالح والتنازل عن الشكوى
،عدم موافقة المجني علیھ لقیام الجریمة؛ ومع ذلك ١ولم یشترط قانون الجزاء العُماني

لا یمكن القول إن عدم موافقة المجني علیھ یكون عدیم الأثر؛ ونرى أن الجریمة لا تقوم 
في ھذه الحالة؛ حیث إن الخصوصیة حق من حقوق الإنسان؛ وبالتالي حق للمجني علیھ 

لغیر برضائھ رضاء تقرر لمصلحتھ، ومن ثم جاز لھ التنازل عن ھذه الخصوصیة ل
  . صحیحاً 

یقصد بالغلط بشأن موافقة المجني علیھ؛ الإعتقاد  :الغلط في موافقة المجني علیھ
الخاطئ بشأنھا، وھو تصور ذھني لدى شخص یؤدي إلى فھم الأمر على غیر حقیقتھ، 

أنھ یترتب على ھذ الإعتقاد عدم توافر  - من یرون أن الموافقة سبب إباحة -ویرى البعض
د الجنائي لدى من اعتقد خطأ على خلاف الواقع بوجود رضاء، فھو لم یكن على القص

علم ولم یرد الإعتداء، ویكیف الإعتقاد الخاطئ أنھ غلط في الإباحة، ولیس سبب إباحة، 
ولكن یمكن أن یسأل الجاني عن جریمة غیر . ٢والغلط في الإباحة لا یتساوى مع الإباحة 

   .٣عمدیة، إذا قرر المشرع ذلك 

ب اطا  

  ارن اوى

یحدد المشرع صورة الركن المعنوي لكل جریمة، وقد یصمت عن بیان ھذه 
الصورة؛ وفي ھذه الحالة یحدث الخلاف في الرأي، وصورة الركن المعنوي لھذه 
الجریمة تختلف من تشریع لآخر، فوفقاً للقانون المصري، والعُماني؛ اللذین لم ینصا 

، ٤دثات والصور تعد جرائم عمدیة صراحة على العمد؛ فإن أفعال الإعتداء على المحا
؛ ویستنتج العمد ٥تستلزم توافر القصد الجنائى بعنصریھ العلم والإرادة؛ أي القصد العام 

من طبیعة الأفعال التى یتحقق بھا السلوك الإجرامي لھذه الجریمة، وعنونة المشرع 

                                      
 .من قانون الجزاء العماني ٣٣٢انظر  المادة  - ١
انظر محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام، دار النھضة العربیة، مصر، طبعة  -  ٢

  ١٧٨ص  ٢٠١٢
محمود نجیب حسني، . وعكس ذلك د.  ٣٢٣مد طھ، المرجع السابق ص محمود أح. دانظر  -  ٣

 . ١٧٩المرجع السابق ص 
. د،  ٩٠١شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، المرجع السابق ص محمود نجیب حسني، . انظر د - ٤

 . ٤٣٠أحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون العقوبات، القسم الخاص، المرجع السابق ص 
 .١٨-٠١-٢٠٠٤قضائیة بتاریخ  ٦٥لسنة  ١٤٣٤٨جنائي مصري الطعن رقم نقض  - ٥
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، ١قصد المصري لھا بالاعتداء على حرمھ الحیاة الخاصة؛ حیث یفترض الاعتداء ال
وبالإضافة إلى ذلك أن الأصل في التجریم ھو العمد، وفي حالة سكوت المشرع عن بیان 

ووفقاً للقانون الفرنسي أیضاً تعد جریمة . الركن المعنوي، فیلزم ثبوت العمد لقیامھا
فالجریمة تتطلب  le fait volontairement ؛ حیث تطلب العمد صراحة  ٢عمدیة 

ي والقانون الفرنسي والقانون العُماني؛ وبالتالي فإنھ في حالة العمد في القانون المصر
  .عدم توافر العمد لا تقوم الجریمة

ویختلف الحال في القانون الإماراتي؛ فمن الجائز أن تقع ھذه الجریمة بطریق 
الخطأ، وتقوم مسئولیة الجاني عنھا؛ حیث نص قانون العقوبات الإماراتي على قیام 

الجریمة سواء وقعت بطریق العمد أو الخطأ، في الحالات التي لم  مسئولیة الجاني عن
؛ ولذلك تقوم مسئولیة من یترك جھازاً من الأجھزة ناسیاً ٣یشترط القانون العمد صراحة 

غلقھ؛ فیلتقط أو یسجل محادثة دارت فى مكان خاص، وكذلك في حالة استراق سمع 
   .محادثة تلیفونیة بسبب تداخل الخطوط التلیفونیة

على اعتبار أنھا جریمة  -وفقاً للقانون الإماراتي -وفي حالة صدور حكم بالإدانة
عمدیة؛ فإنھ یتعین توافر القصد الجنائي بعنصریھ، العلم والإرادة؛ فیتعین أن یعلم الجاني 
بطبیعة فعلھ وخطورتھ وأنھ بسلوكھ یسترق السمع أو یسجل أو ینقل محادثة، أو یلتقط أو 

أن یعلم بطبیعة الجھاز الذى یستخدمھ وأنھ تتوافر فیھ إمكانیة  تسجیل أو ینقل الصورة و
نقل المحادثة، أو التقاط أو نقل الصورة وأن تتجھ إرادتھ إلى ارتكاب أحد الأفعال المتمثلة 

ولا عبرة . في استراق السمع أو التسجیل أو النقل للمحادثات، أو التقاط ونقل الصور
  . ولا یعد عنصراً في القصد الجنائي ٤بالباعث في مجال التجریم

وفي حالة صدور حكم بالإدانة على اعتبار أنھا جریمة غیر عمدیة، فإنھ یتعین 
توافرالخطأ غیر العمدي، أي ثبوت صورة من صور الخطأ في جانب المتھم، ومن أمثلة 
ذلك من ینسى ویترك آلة أو جھاز تسجیل أو تصویر یعمل في منزل، ویسجل أو یلتقط 

  نتفاء القصد وانتفاء الخطأ، لا تقوم الجریمة وفي حالة إ. ٥صورة شخص في ھذا المنزل 
یتضح مما سبق أن الحكم القانوني یختلف في حالة إنتفاء القصد الجنائي في القانون 
الإماراتي، عن القوانین المصري والعُماني والفرنسي؛ ففي ھذه القوانین الأخیرة إذا 

م بالبراءة، أما في القانون انتفى القصد لا تقوم الجریمة ولو توافر الخطأ، ویتعین الحك

                                      
. د؛  ٨٩٧شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، المرجع السابق، ص محمود نجیب حسني، . د - ١

رمسیس . ، د٤٢٦ص أحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون العقوبات، القسم الخاص، المرجع السابق، 
 .وما بعدھا ١٠٩٨ئم القسم الخاص، منشأة المعارف  بدون تاریخ ص بھنام، قانون العقوبات، جرا

2  - GASSIN R. : Encyclopédie Dalloz répertoire de droit pénal et 
procédures, ateinte à la vie privée, éd. Dalloz, 1976, P. 53. 

 من قانون العقوبات الإماراتي  ٤٣  المادةانظر  - ٣
 . ١٨- ٠١-٢٠٠٤قضائیة بتاریخ  ٦٥لسنة  ١٤٣٤٨ي الطعن رقم انظر نقض جنائي مصر - ٤
 . ٩٥ھشام محمد فرید رستم ، المرجع السابق ، ص . انظر د - ٥



  دراسة مقارنة –من منظور القوانین العقابیة  حرمة الحیاة الخاصة
  
  

- ١٧٨٦ - 

 

الإماراتي، فإنھ إذا انتفى القصد وتوافر الخطأ، لا تنتفي الجریمة وتقوم مسئولیة المتھم، 
وتوقع علیھ ذات العقوبة؛ حیث وضع ھذا القانون قاعدة عامة ھي قیام مسئولیة المتھم ، 

  . سواء وقعت الجریمة عمداً أم خطأ
عدة، اشتراط نص التجریم العمد صراحة، ففي ھذه ولكن القانون استثنى من ھذه القا

الحالة، إذا انتفى القصد الجنائي، لا تقوم الجریمة؛ وحیث إن القانون لم یشترط العمد 
صراحة في حالة الإعتداء على الحیاة الخاصة، فإن مسئولیة الجاني تقوم عن الجریمة 

فع بانتفاء القصد، لدفع دون الحاجة إلى ضرورة إثبات القصد الجنائي، ولا یجدي الد
المسئولیة، ولكن لیس معنى ذلك أنھا مسئولیة تلقائیة، بل یلزم إثبات صورة من صور 

  . الخطأ في جانب المتھم
ولذلك نرى عدم صواب أحكام القضاء الإماراتي بالبراءة، التي تستند فقط إلى إنتفاء 

قصد االجنائي والخطأ غیر القصد الجنائي، فلكي تنتفي المسئولیة یجب إثبات إنتفاء ال
العمدي، ویُستنتج من ذلك، أن القانون الإماراتي یوفر حمایة جنائیة للحیاة الخاصة أوسع 
نطاقا؛ً حیث سیعاقب الشخص الذي یسترق أو یسجل أو ینقل المحادثات أو الذي  یلتقط 
أو ینقل الصورة بطریق الخطأ؛ مادام  توافر في حقھ صورة من صور الخطأ غیر 

عمدي؛ لأنھ، في الحقیقة،انتھاك حرمة الحیاة الخاصة یتحقق سواء وقع  الفعل عمداً أم ال
  . بطریق الخطأ

  
یدفع الجاني في بعض الأحیان، بأن المجني علیھ لم یكن ھو  وبالنسبة للصور،

الفرض الأول، وجود : المقصود بالتصویر، وفي ھذه الحالة، یتعین التمییز بین فرضین
الصورة كان ثانویا؛ً أي أن تركیز الصورة ینصب بصفة أساسیة على  المجني علیھ في

. أمور أخرى لا تتعلق بمن تم إلتقاط صورتھ، أي أنھ ظھر بصفة عارضة غیر مقصودة
والفرض الثاني، وجود المجني علیھ یكون ھو الموضوع الرئیس للصورة، وأنھ 

ة تكون ھامشیة أو المقصود من التصویر، والأمور الأخرى التي ظھرت في الصور
     .عبارة عن خلفیة؛ وفي ھذا الفرض یتوافر القصد
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  المبحث الثاني

  الإعتداء المتعلق بالموقع الجغرافي للأشخاص

موقع الأشخاص، كصورة للإعتداء تتبع نص قانون العقوبات الفرنسي على تجریم 
  : مادي ومعنوي ینوتقوم ھذه الجریمة على ركن ٢٠٢٠في یونیو  ،١على الحیاة الخاصة 
  : الركن المادي 

یقوم الركن المادي لجریمة الإعتداء على الحیاة الخاصة، التي : السلوك الإجرامي 
لتقاط أو التسجیل  الإ: تقع بالإعتداء المتعلق بموقع الأشخاص من خلال أحد الأفعال الآتیة

  . أو النقل، ولھا نفس المعنى الذي أوضحناه في الجرائم السابقة، ونحیل إلیھا تجنباً للتكرار
محل السلوك ھو موقع الشخص، وبُقصد بھ الموقع الجغرافي : محل السلوك  

للشخص، والذي یتواجد فیھ أو كان متواجداً فیھ، لأن ھذا السلوك یتیح تتبع الشخص 
    .علیھ ومراقبة تحركاتھ، وھذا یعد انتھاكاً لحصوصیة الشخصوالتجسس 

لم یستلزم القانون الفرنسي وسیلة معینة لارتكاب ھذه الجریمة، : وسیلة السلوك
  .  فالنص أشار إلى إرتكابھا بأي وسیلة، وبالتالي یوسع من نطاق حمایة الحیاة الخاصة

  : أثر موافقة المجني علیھ
فقة المجني علیھ؛ وبالتالي، ففي حالة الموافقة لا تقوم اشترط القانون عدم موا

، ولا تعد سبب إباحة ٢الجریمة، فھي عنصر في الركن المادي بدونھ لا تقوم الجریمة 
عندما یرتكب السلوك المجرم على شخص قاصر، فیجب أن تصدر الموافقة ممن و

  .    1-226في المادة  حددھم القانون
ویلزم أن تكون الموافقة صریحة؛ على خلاف المحادثات والصور؛ حیث استبعد 
النص الموافقة المفترضة والتي تستنتج من ارتكاب الأفعال أثناء إجتماع من الإجتماعات 
على مرأى ومسمع من الحاضرین دون اعتراض منھم على الأفعال التي حدثت أمامھم، 

 . لدیھم من إكراه أو غیر ذلك مع إمكانیة إعتراضھم وعدم وجود مانع
ھذه الجریمة جریمة عمدیة؛ واستلزم القانون ذلك صراحة، ویقوم : الركن المعنوي 

الركن المعنوي لھا على ضرورة إثبات في جانب المتھم القصد الجنائي بعنصریھ العلم 
یھ أو والإرادة ؛ فیجب أن یعلم الجاني بخطورة سلوكھ وأنھ یقوم بالتقاط موقع المجني عل

ومادام المشرع . تسجیلھ أو إرسالھ، وأن تتجھ إرادتھ بحریة واختیار إلى ھذه الأفعال
اشترط العمد صراحة؛ فإنھا لا تقوم بطریق الخطأ، وبالتالي یكون الدفع الذي یقوم على 

  . انتفاء العمد دفعاً جوھریاً 

                                      
1 - Article 226-1 Modifié du 30 juillet 2020 :  Est puni ..... le fait, .....3° En 
captant, enregistrant ou transmettant... la localisation ... d'une personne  

  :انظر تقریر مقرر مجلس الشیوخ الفرنسي   - ٢
 Mme Marie Mercier: Rapport n° 482 (2019-2020) : Le délit n'est pas constitué 
lorsque le consentement de la personne a été recueilli.www.senat.fr. 
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  المبحث الثالث

  هاك  الخصوصيةالإعتداء المتعلق بالتسجيلات والمستندات  ناتج انت

نص القانون المصري القانون الفرنسي على حمایة الحیاة الخاصة من خلال تجریم 
  . ١الاعتداء على التسجیلات أو المستندات، التي نتجت من الإعتداء على الخصوصیة 

  ارن ادي

أذاع أو : یتخذ الفعل المكون لھذه الجریمھ في القانون المصري أحد الأفعال الآتیة
الإحتفاظ أو الإستعمال : سھل إذاعة أو إستعمل وفي القانون الفرنسي أحد الأفعال الآتیة

أو إعلام أو تسھیل إعلام الجمھور أو أحد من الغیر؛ وقد یكون مرتكب ھذه الأفعال 
  . ل على المستندات أو التسجیلشخص غیر الشخص الذي حص

یعني أن یبقي الشخص في حیازتھ التسجیل أو المستند، الذي تم الحصول : الإحتفاظ 
 ١ – ٢٢٦علیھ بإحدى طرق الإعتداء على الحیاة الخاصة المنصوص علیھا في المادة 

عة، بذلك إذاعة أو تسھیل إذایُقصد : إعلام أو تسھیل إعلام .من قانون العقوبات الفرنسي
و إعلام أو تسھیل إعلام الجمھور أو أحد من الغیر؛ أي إخبارھم بمضمون وما یحتویھ أ

التسجیل أو المستند الذي تم الحصول علیھ بإحدى طرق الإعتداء على الحیاة الخاصة 
ویُقصد بالتسھیل . من قانون العقوبات الفرنسي ١ – ٢٢٦المنصوص علیھا في المادة 

ني لكي یتمكن من إعلام الجمھور أو أحد من الغیر بما یتضمنھ تقدیم المساعدة إلى الجا
  . التسجیل أو المستند

یقصد بھ إستعمال التسجیل أو المستند بأي طریقة أیاً كانت، علانیة أو : الإستعمال
 ٣٠٩غیر علانیة، وذلك لتحقیق أي غرض من أغراضھ، وھذا ھو الحال في المادة 

ري الذي ساوى بین إستخدام التسجیل أو المستند من قانون العقوبات المص' أ'مكرر 
  .٢علانیة أو غیر علانیة 

ویلاحظ أن المشرع المصري لم ینص على تجریم ھذا الفعل الإحتفاظ في المادة 
، مثلما نص علیھ المشرع الفرنسي، وھذا یعني أن إحتفاظ الشخص 'أ'مكرر  ٣٠٩

لا تقوم مسئولیتھ في ھذه الحالة،  ، وبالتالي٣بالمستندات أو التسجیلات لا یعد جریمة 

                                      
  :   قانون العقوبات المصري، وفي قانون العقوبات الفرنسي انظرمن " أ " مكرراً  ٣٠٩المادة  انظر  - ١

Article 226-2  Est puni .. le fait de conserver, porter ou laisser porter à la 
connaissance du public ou d'un tiers ou d'utiliser .... tout enregistrement 
ou document …. 

حكم غیر  ٠٩-١٢-٢٠١٧قضائیة بتاریخ  ٧٩لسنة  ٢٠٩٢م نقض جنائي مصري الطعن رق - ٢
منشور، اتھمت النیابة العامة الجاني بأن استعمل المستندات المتحصلة من جریمة التقات صور المجني 

 .علیھا في تھدیدھا
 . ٨٢توفیق شمس الدین، المرجع السابق، ص أشرف . انظر د - ٣
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ویكون من الملائم النص على تجریم ھذا السلوك، ولا یجوز أن تحول صعوبة إثبات 
  .الإحتفاظ دون تجریمھ

یتمثل محل السلوك في كل من القانون المصري والفرنسي، محادثة : محل السلوك 
عتداء على الحیاة أو صورة أو مستند أو وثیقة تم الحصول علیھا بطریقة من طرق الإ

 ١- ٢٢٦مكرر عقوبات مصري والمادة  ٣٠٩الخاصة المنضوص علیھ في المادة 
   .عقوبات فرنسي

  ارن اوي 

جریمة إذاعة أو إستخدام تسجیل أو مستند، المنصوص لم یتطلب النص في قانون  
، یختلف وفي الواقع. العقوبات الفرنسي، وقانون العقوبات المصري العمد صراحة بشأنھا

الغالب في الفقھ الأمر في القانونین، فالقانون المصري لم یضع قاعدة في ھذا الشأن، و
یرى أن الأصل ھو أن الجرائم عمدیة، ولا عقاب على غیر العمد إلا بنص، وعلى ذلك 

  .١جریمة عمدیة فھي 
؛ حیث نص صراحة على قاعدة  أنھ ٢لقانون الفرنسي؛ فھي جریمة عمدیة وبالنسبة ل

 sans intention de le یوجد جنایة أو جنحة بدون توافر قصد ارتكابھالا
commettre  ووفقاً لھذه القاعة التشریعیة، فھي تستلزم العمد، وبالتالي یلزم لقیام ٣ ،

  .ركنھا المعنوي توافر القصد الجنائي، بعنصریھ العلم و الإرادة
فیتعین أن یعلم الجاني بمصدر الحصول على التسجیل أو المستند، وأن من شأن 

ویتعین أن تتجھ . سلوكھ إعلام أو تسھیل إعلان الجمھور أو أحد من الغیر أو إستعمالھ
إرادة الجاني إلى إذاعة التسجیل أو المستند أو تسھیل إذاعتھ أو إستعمالھ، أما إذا حدث 

  . مة لإنتقاء الركن المعنويذلك بطریق الخطأ، فلا جری
  -في حالة نص القانون على ذلك -ونص القانون الفرنسي أیضاً على قیام الجنحة

خطأ عدم الاحتیاط أو الإھمال أو الإخلال بواجب الحیطة أو السلامة  رعند تواف
المنصوص علیھ بمقتضى القانون أو الأنظمة، إلا إذا كان الفاعل قد اتخذ الإحتیاطات 

ة بالنظر إلى طبیعة مھامھ أو وظیفتھ أو اختصاصاتھ والوسائل المتوفرة العادی
  .،وتنتفي الجریمة في حالة القوة القاھرة.لدیھ

   

                                      
 . ٩٠٤ص قوبات، القسم الخاص، المرجع السابق، محمود نجیب حسني، شرح قانون الع. دانظر  - ١

2 - Hervé Pelletier:  j.c.p sous 226-1 n°81., Levasseur G. : Protection 
de la personne de  l'image et la vie privée.Gazette du palais 1994 p. 22 .  
3  - Article 121-3  : Il n'y a point de crime ou de délit sans intention. 
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  المبحث الرابع

  الإعتداء المتعلق بنشر أسرار الحياة الخاصة أو العائلية

نص قانون العقوبات الإماراتي على تجریم نشر أخباراً أو صوراً أو تعلیقات تتصل 
.  ١ أسرار الحیاة الخاصة أو العائلیة للإفراد، على أن یكون النشر بإحدى طرق العلانیةب

ونص قانون الجزاء العماني على تجریم نشر أخبار، أو صور، أو تعلیقات، تسيء إلى 
   .ذلكولم ینص قانون العقوبات المصري على . ٢الحیاة الخاصة أو العائلیة للأفراد 

  الركن المادي
والتعلیقات نشر الأخبار والصور یقوم الركن المادي لجریمة : السلوك الإجرامي

، ویُقصد بھ إذاعة وإعلام واطّلاع ٣على سلوك إجرامي؛ حدده القانون بأنھ فعل النشر
الجمھور أو الرأي العام على محل الإذاعة، وبالتالي یشكل ھذا النشر اعتداء على 

  . ٤خصوصیة الأشخاص 
حدد القانون الموضوع الذي ینصبّ علیھ السلوك  :الإجرامي موضوع السلوك

: الأخبار: أخبار أو صور أو تعلیقات: الإجرامي في واحد أو أكثر من الأمور التالیة
یُقصد بھا ما ینقل من معلومات وأحداث، ویُتحدث بھا قولاً أو كتابةً، والخبَرُ قولٌ یحتمل 

عن شخص معین أو أسرتھ، بأنھ یفتح ومن ذلك نشر أخبار . الصدق والكذب لذاتھ
مسكنھ لممارسة أعمال مخالفة للقانون، أو نشر أخبار عن شخص باتھامھ في قضیة ما، 

  . أو أنھ أشھر إفلاسھ أو أنھ متھر من الضرائب
والصور الفوتوغرافیة، تسمى : تشمل الصور الفوتوغرافیة والإلكترونیة: الصور

والصور . الصور التي تتم بالأشعة الضوئیةأیضًا بالصور الضوئیة؛ ویُقصد بھا 
الإلكترونیة، ویُقصد بالصور الإلكترونیة، الصور التي تتم من خلال الأجھزة 

ومن ذلك نشر صور تتصل بخصوصیة شخص وحرمة حیاتھ . الإلكترونیة كالحاسوب
، كما لو نشر بعض الصور التي تتعلق بتواجد ٥الخاصة ففي ھذه الحالة تقوم الجریمة 

شخص في أحد أماكن شرب الخمور، وألعاب القمار، ولا تقوم الجریمة في حالة نشر ال
: التعلیقات. ٦صور لا تتصف بالخصوصیة، ویخضع تقدیر ذلك لمحكمة الموضوع 

                                      
 .قانون العقوبات الإماراتي ٣٧٨انظر الفقرة الثانیة من المادة  - ١
 .من قانون الجزاء العماني  ٣٣٠انظر المادة  - ٢
 .  ٢٥/١١/٢٠٠٨ في ٢٠٠٨لسنة  ٢٠٠٨لسنة  ١٥٩ رقم  الطعنالمحكمة الاتحادیة العلیا  - ٣
محكمة نقض أبو ظبي الطعن رقم ، وجزائي ٢٠١٧لسنة  ١٠٤ الطعن رقمالمحكمة الاتحادیة العلیا  -  ٤

 . ٢٣/٨/٢٠١٦ فيجزائي  ٢٠١٦لسنة  ٨٥٤الطعن رقم ، و١٠/٢/٢٠١٦ في ٢٠١٦لسنة  ٤٩
 . جزائي ٢٠١٩لسنة  ٨٨٨  الطعن رقم ٠٣/٠٢/٢٠٢٠انظر المحكمة الاتحادیة العلیا بتاریخ  - ٥
 .جزاء ٥٢٨ / ٢٠١٩ رقم الطعن في ٢٠١٩- ٠٧-٠٨محكمة التمییز دبي بتاریخ انظر  - ٦
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ویُقصد بھا تقدیم التحلیلات وإبداء الآراء سواء كانت قولاً أو كتابة وذكر المحاسن 
  .١وئ، ونشر ھذه التعلیقات یعد إعتداء على الخصوصیة اوالمس

جریمة أن تتعلق الأخبار والصور والتعلیقات بأسرار الحیاة ویشترط لقیام ھذه ال
الخاصة أو العائلیة للإفراد، وبالتالي لا تقوم ھذه الجریمة إذا كانت الواقعة لا تتصف 

بالسریة 
٢

الخاصة أو العائلیة، وتقوم ھذه  أو تتصف بھا لكنھا لا تتعلق بأسرار الحیاة 
ولم یجز . بوقوع فعل النشر؛ حیث إنھا جریمة شكلیة، ولیست من جرائم النتیجةالجریمة 

  .صحة ما تم نشرهالمشرع الدفع ب
إلى الحیاة الخاصة أو ویشترط القانون العماني لقیام ھذه الجریمة وجود إساءة 

عدم وجود ھذه الإساءة، ولا یشترط أن تتعلق العائلیة للأفراد، وبالتالي لا تقوم في حالة 
  . بأسرار الحیاة الخاصة، فتقع الجریمة سواء تعلق الأمر بواقعة سریة أم غیر سریة

وفي الواقع، نرى بالنسبة للقانون الإماراتي، عدم تقیید جریمة النشر بالأسرار فقط 
د، فذلك یوسع من نطاق أو العائلیة للإفرا، وجعلھا تتعلق بكل ما یتصل بالحیاة الخاصة 

، نرى عدم تقیید جریمة النشر بحالة الإساءة فقط ، وبالنسبة للقانون العماني. الحمایة
أو العائلیة للإفراد، سواء تضمنت إساءة أم وجعلھا تتعلق بكل ما یتصل بالحیاة الخاصة 

  .  لا؛ وذلك لتوسیع نطاق الحمایة
دى طرق العلانیة، في حین نص ولم ینص القانون العماني أن یكون النشر بإح

القانون الإماراتي على أنھ یتعین أن یكون النشر بإحدى طرق العلانیة، ولم یحدد القانون 
في ھذا النص طریقة معینة، وبالتالي فإن المقصود بھا یكون تلك التي نص علیھ في 

من قانون العقوبات   ٩المادة 
٣

لجھر بھ القول أو الصیاح اذا حصل ا، والتي تتمثل في 
أو تردیده باحدى الوسائل الآلیة في جمع عام أو في طریق عام أو في مكان مباح أو 

وكذلك تتمثل في الأعمال أو الاشارات أو . مطروق أو اذا أذیع بأیة وسیلة أخرى
الحركات اذا وقعت في مكان مما ذكر أو نقلت الى من كان في ھذه الأماكن بطریقة من 

وفي الكتابة والرسوم والصور والأفلام والرموز . ریقة أخرىالطرق الآلیة أو بأیة ط
وغیرھا من طرق التعبیر اذا عرضت في مكان مما ذكر أو وزعت بغیر تمییز أو بیعت 

  .الى الناس أو عرضت علیھم للبیع في أي مكان 
   

                                      
 .جزاء ٥٩٨ / ٢٠١٨ رقم الطعن في ٢٠١٨- ٠٨-٠٦دبي بتاریخ  -محكمة تمییز انظر  - ١
 .  ١١/٠٢/١٩٩٨في القضائیة  ١٩لسنة  ٦٩ المحكمة الاتحادیة العلیا الطعن رقم - ٢
أما إذا كانت العلانیة من خلال الشبكة المعلوماتیة، أو باستخدام إحدى وسائل تقنیة المعلومات،  - ٣

 . فإنھا تخضع لنصوص قانون مكافحة جرائم تقنیة المعلومات على ما سنرى لاحقاً من ھذا البحث
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 المعنوي الركن
یحدد المشرع صورة الركن المعنوي لكل جریمة، ولكن المشرع الإماراتي 
والعماني كل منھما صمت عن بیان ھذه الصورة؛ وفي ھذه الحالة القانون الإماراتي 
وضع قاعدة عامة وھي قیام مسئولیة الجاني سواء وقعت الجریمة بطریق العمد أو 

ركن المعنوي المتعلق بالمحادثات بطریق الخطأ ویسري علیھا ما سبق من قول بشأن ال
بأنھ من المقرر أن جریمة افشاء السر الخاص أو العائلي ھي ومع ذلك قضيّ . والصور

من الجرائم العمدیة التي تتطلب توافر القصد الجنائي وھو علم الجاني بأن للواقعة صفة 
ي علم الغیر السر وأن تتجھ ارادتھ الى فعل الافشاء والى النتیجة التي تترتب علیھ وھ

بالواقعة التي لھا صفة السر وفي تعبیر آخر فإنھ یتعین أن تتجھ ارادة المتھم الى الفعل 

الذي یمكن الغیر من العلم بالواقعة وأن تتجھ الى توفیر ھذا العلم لدیھ
١

 .  
وبالنسبة للقانون العماني، فلم ینص على قاعدة عامة وترك المجال لتطبیق الرأي 

لشأن، والقائل بأن الأصل في التجریم ھو العمد، وفي حالة سكوت المستقر في ھذا ا
  . المشرع عن بیان الركن المعنوي، فیلزم ثبوت العمد لقیامھا

المنصوص  أسرار الحیاة الخاصة أو العائلیة للإفراد،یعد الاعتداء على وبالتالي 
صورة القصد  علیھ في قانون الجزاء العماني جریمة عمدیة  یأخذ الركن المعنوي فیھا

  .الجنائي العام، الذي یقوم على عنصري العلم والإرادة
فیجب أن یعلم الجاني أن سلوكھ یشكل اعتداءً على خصوصیة شخص؛ أي یجب أن 
یعلم بأنھ ینشر صوراً أو أخباراً أو تعلیقات تتصل بخصوصیة الأشخاص وبحرمة 

ولكن ینتفي العلم، وبالتالي ینتفي القصد .اعتداء علیھا لكحیاتھم الخاصة، وأن ذلك في ذ
إذا اعتقد الجاني أن ما یقوم بھ ھو من الأمور العامة التي یعلمھا غالبیة أفراد المجتمع، 

  .ولا تتعلق بخصوصیة الأشخاص
وبالنسبة للإرادة، فیجب أن تتجھ إرادة الجاني بحریة واختیار إلى القیام بنشر 
الصور أو الأخبار التي تشكل اعتداء على خصوصیة الأشخاص وحرمة حیاتھم 

  . الخاصة، وفي حالة انتفاء القصد الجنائي لا تقوم الجریمة 

   

                                      
 .. ، سبق الإشارة إلیھ ١٩٩٨القضائیة لسنة  ١٩لسنة  ٦٩ المحكمة الاتحادیة العلیا الطعن رقم - ١
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  المبحث الخامس

  الإعتداء المتعلق بالأجزاء الحميمةللأشخاص

قانون العقوبات الفرنسي على جریمة الإعتداء على الخصوصیة، المتعلق  نص
 ،١  les parties intimes d'une personneبالأجزاء الحمیمة لأحد الأشخاص

  .ذلكولم ینص قانون العقوبات المصري والإماراتي وقانون الجزاء العُماني على 
  : الركن المادي 

یتمثل السلوك لإجرامي في رؤیة الأجزاء الحمیمة أو الخاصة  :السلوك الإجرامي
من جسم أحد الأشخاص، والذي یخفیھا عن الآخرین بملابسھ ولا تكشف إلا في مكان 
مغلق، ومن ذلك غرف القیاس في المحلات، والحمامات العامة، وتعد ھذه الرؤیة اعتداءً 

، ولا یستلزم التصویر أو والتجریم ھنا یقوم بمجرد الرؤیة فقط. على الخصوصیة
التسجیل أو النقل، ولكن في حالة حدوث أي فعل من ذلك تعد ظرفاً مشدداً للعقوبة، كما 

  . سنرى عند الحدیث عن الجزاء
اشترط قانون العقوبات الفرنسي أن تتم رؤیة : عدم علم أو عدم موافقة المجني علیھ 

موافقتھ، وفي حالة علمھ أو الحصول الأجزاء الحمیمة ، بدون علم المجني علیھ أو بدون 
  . وقد اكتفى المشرع بعلم المجني علیھ لعدم قیام الجریمة. على موافقتھ لا تقوم الجریمة

وفي الواقع، نرى أن العلم وحده لا یكفي؛ لأنھ قد یعلم ولكنھ غیر موافق، ولا 
إلخ، فلا ....یستطیع الإعتراض لوجوده في وضع لا یمكنھ من ذلك كالخوف أو الإكراه 

وبالنسبة لموافقة المجني علیھ، فیتعین أن . یمكن استنتاج وجود موافقة من مجرد العلم
  . تصدر ممن یملك إعطائھا وأن تكون غیر مشوبھ بعیب من عیوب الرضاء

لم یحدد المشرع الفرنسي وسیلة معینىة یستخدمھا الجاني لرؤیة ھذه : وسیلة السلوك
تمكن الجاني من رؤیة ھذه الأجزاء من الأشخاص تقوم  الأجزاء، فأي طریقة أو وسیلة

بھا الجریمة، وسواء كان ذلك بدون استخدام أجھزة أو بأجھزة أیاً كانت تسمیتھا وأیاً كان 
حجمھا وأیاً  كان الغرض الرئیسي من تصنیعھا، وھي كثر وأصبح من السھل الحصول 

  . علیھا وتكون في متناول عدد كبیر من الأشخاص 
یتمثل محل السلوك في الأجزاء الحمیمة من جسم الإنسان، والتي  :لسلوكمحل ا

ص على عدم إطلاع الغیر علیھا، وھناك أجزاء من الجسم لا خلاف علي اعتبارھا یحر
أجزاء حمیمة، وأخرى قد یختلف بشأنھا، وھذه یترك تحدیدھا وعدھا حمیمة لتقدیر 

بلد إلى آخر بحسب العادات والتقالید،  المحكمة، لأنھا تختلف من الرجل إلى المرأة ومن

                                      
  : انظر  ٢٠١٨تم إضافة ھذه الجریمة  في أغسطس   - ١

Article 226-3-1 Création du 3 août 2018 : Le fait d'user de tout moyen 
afin d'apercevoir les parties intimes d'une personne. 
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ونرى أن المعیار ھو أن تكون الأجزاء وفقاً للمجرى العادي للأمور مغطاة بالملابس ولا 
  .یكشف عنھا إلا في الأماكن المغلقة

  
  : الركن المعنوي

أو الخاصة جریمة  الحیاة الخاصة المتعلق بالأجزاء الحمیمةیعد الاعتداء على 
عمدیة، یأخذ الركن المعنوي فیھا صورة القصد الجنائي العام، الذي یقوم على عنصري 

فیجب أن یعلم الجاني أن سلوكھ یشكل اعتداءً على خصوصیة شخص؛ . العلم والإرادة
اعتداء  لكأي یجب أن یعلم بأنھ یطلع على أجزاء حمیمة تتصل بخصوصیة، وأن في ذ

ي العلم، وبالتالي ینتفي القصد إذا اعتقد الجاني أن ما یقوم بھ ھو من ولكن ینتف.علیھا
ویجب أن تتجھ إرادة الجاني بحریة . الأمور المباحة، ولا تتعلق بخصوصیة الأشخاص

واختیار إلى القیام بالإطلاع على تلك الأجزاء الذي یشكل اعتداء على خصوصیة 
  . ریمةالأشخاص، وفي حالة انتفاء القصد لا تقوم الج
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  المبحث السادس

  الإعتداء المتعلق بالهوية والبيانات الشخصية

نص قانون العقوبات الفرنسي على جریمة الإعتداء على الھویة والبیانات 
وتھدف ھذه الجریمة إلى حمایة الحقوق الشخصیة في مواجھة  ،١والمعطیات الشخصیة 

ولم تنص بقیة القوانین محل الدراسة حمایة للحیاة الخاصة، ، ٢استخدام بیانات الأشخاص 
  : وتقوم الجریمة على ركنین ركن مادي وركن معنوي. على ھذا الاعتداء

  الركن المادي
إجرامي یتخذ إحدى صورتین، الأولى یقوم الركن المادي لھذه الجریمة على سلوك 

ویعني اسناد إلى نفسھ شخصیة غیر شخصیتھ، أي ھو انتحال ھویة أو شخصیة الغیر، 
شخصیة الغیر، بدون وجھ حق وبطریقة غیر مشروعة، بھدف إظھار للآخرین أنھ 

  .  الشخص الحقیقي
والثانیة استخدام واحد أو أكثر من البیانات أیاً كانت طبیعتھا ونوعھا، تتیح وتسمح 
بتحدید ھویتھ وشخصیتھ على أنھ صاحب البیانات ، ویقصد بالاستخدام الإستفادة منھا في 

معینة، بقصد إزعاجھ وتعكیر صفو سكینتھ وھدوئھ، أو سكینة وھدوء تحقیق أھداف 
فالمنتحل ینوي إساءة استخدام ھویة الغیر . الآخرین، بقصد الإعتداء على شرفھ واعتباره

بقصد معین ذكره النص، أما مجرد استعارة الإسم فقط  في إجراءات قضائیة تتعلق 
بھ جریمة أخرى منصوص علیھا في  بجریمة أخرى فلا تقوم بھ ھذه الجریمة، وتقوم

  . ٢٣ – ٤٣٤المادة 
یتمثل محل السلوك في ھذه الجریمة في ھویة الشخص أو البیانات  :محل السلوك

الھویة تعني كل الأسماء التي قد یكون الشخص قد حصل : الھویة: والمعطیات الشخصیة
عنى الحالة المدنیة فحسب، بل جمیع علیھا، بما في ذلك معرفاتھ الإلكترونیة؛ فھي لا ت

المعرّفات للشخص، أي الاسم واللقب والاسم المستعار المستخدم على الإنترنت ورقم 
الضمان الاجتماعي، الحساب المصرفي الرقم أو رقم الھاتف أو رقم البطاقة المصرفیة 

  . أو عنوان البرید الإلكتروني 
استخدام معرفات أو محددات شخصیة  الاستخدام یقصد بھا :البیانات أو المعطیات

أیاً كان نوع البیانات مادامت تتیح تحدید . الغیر للاستفادة من الخدمات التي تسمح بھا 
ومن البیانات التي تجعل من الممكن التعرف على الشخص العنوان . شخصیة الغیر

ة المرور رقم الھاتف ، وكذلك الاسم المستعار و كلم. الإلكتروني رقم الحساب المصرفي
  .IPأو العنوان البروتوكولي 

                                      
1  - Article 226-4-1 Modifié du 30 juillet 2020. 
2  - LEPAGE A. : Le délit d’usurpation d’identité : questions 
d’interprétation, J.C.P 2011, p. 913 et s. 
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ویھدف ھذا التجریم إلى ضمان حمایة الخصوصیة، فوفقاً لھذا النص یمكن المعاقبة 
على إنشاء الملفات الشخصیة الزائفة والوھمیة على الشبكات الاجتماعیة، وبالفعل قضُيّ 

نتحال ھویة ، وبإدانة متھم عن ا١ بإدانة متخصص في التقنیات عن إنشاء موقع وھمي 
؛ وكانت الملاحقة تتم قبل ھذا التجریم  من الناحیة المدنیة على أساس انتھاك  ٢الغیر 

 .٣ الخصوصیة والصورة
  الركن المعنوي  

ھذه الجریمة جریمة عمدیة ، فیجب أن یعلم أنھ ینتحل سخصیة الغیر وأنھ یستخدم 
وأن تتجھ إرادتھ بحریة بیانات ومعطیات شخصیة تخص الغیر ولیس لھ الحق في ذلك ، 

وجریمة . إلى انتحال شخصیة الغیر أو إلى إستخدام بیاتات تتیح تحدید شخصیة الغیر
انتحال الھویة ھي جریمة شكلیة، لیس من الضروري تحقیق نتیجة معینة لقیامھا ، حیث 
جاء النص بقولھ أن السلوك یكون  بقصد انتھاك الھدوء والسكینة والشرف أو الإعتبار 

  :اشتراط تحقق ذلك بالفعل دون
  

 en vue de troubler sa tranquillité ou ... de porter atteinte à 
son honneur ou à sa considération. 

 

ولذلك یكفي وقوع السلوك محل التجریم، بقصد تعكیر صفو سكینة وھدوء الغیر أو 
فعل؛ فیجب أن یكون الإعتداء على  شرف أو اعتبار الآخرین، ولا یلزم حدوث ذلك بال

انتحال الھویة أو استخدام البیانات التي تمكن من تحدید ھویة الغیر قد حدثت بھدف 
الإخلال بالسكینة وبالھدوء، أو المساس بشرفھم أو اعتبارھم، وھذه مسألة موضوعیة 

  .  تخضع لتقدیر المحكمة 

   

                                      
1 - Trib. Correc. de Paris 18 décembre 2014 www.legifrance.gouv.fr . 
2  - Trib. Correc. de Paris 24 mars 2015 www.legifrance.gouv.fr . 
3- T.G.I. Paris, 14 novembre 2010 www.legifrance.gouv.fr  
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  المبحث السابع

  الإعتداء المتعلق بالمسكن ومكان الإقامة

من وھذا الإعتداء یتعلق بحمایة الحیاة الخاصة للأفراد من خلال حمایة المسكن 
في ذلك الطرد من محل الإقامة وحریة إختیاره؛ وقد نص قانون العقوبات الفرنسي على 

  : جریمة على ركنین، مادي ومعنويوتقوم ھذه ال ،  4-226المادة 
  :الركن المادي

الدخول أو البقاء : الركن المادي لھذه الجریمة على سلوك إجرامي یتمثل فيیقوم 
یُقصد بالدخول، الإنتقال : الدخول والبقاء: في منزل الغیر ، أو الطرد من محل الإقامة

من المنطقة التي خارج المسكن إلى داخلھ باجتیاز سیاجھ، ویتعین أن یكون المنزل 
 شترط أن یكون مملوكا لمن یسكنھ، فقد یكون مستأجراً مستخدماً للسكن في الواقع، ولا یُ 

ویُقصد بالبقاء . المسكن موجوداً لحظة الدخوللھ، ولا یُشترط أن یكون من یقیم في 
یقصد بالطرد إجبار الشخص : الطرد. الإمتناع عن الخروج من المسكن بعد دخولھ

  . القانونیة المقررة بالقوة على مغادرة المكان الذي یقیم فیھ دون إتباع الإجراءات
ویتعین لقیام الجریمة أن یكون دخول المسكن أو البقاء فیھ باستخدام الحیلة أو 
التھدید، أو الإكراه؛ أي عدم موافقة صاحب الحق، وكذلك یتعین أن یكون في غیر 

وتقوم ھذه الجریمة بمجرد الدخول والبقاء دون قصد . الأحوال المصرح بھا قانوناً 
الملكیة أو الحیازة؛ حیث إنھ بمجرد الدخول والبقاء یحدث انتھاك  الإستیلاء على

للخصوصیة، واطلاع الغیر على ما لا یرید المجني علیھ أن یطلع علیھ، بالإضافة إلى 
وبالنسبة للطرد من محل الإقامة ومغادرتھ، . الإعتداء على ھدوئھ وسكینتھ وإزعاجھ

یم أو عدم رضائھ بالمغادرة، ودون إتباع فیتعین أن یكون بالإجبار، وعدم موافقة المق
  . إجراءات الإخلاء التي ینص علیھا القانون

فالقانون الفرنسي یعتبر المسكن من مظاھر الحیاة الخاصة؛ وإعتبر الدخول أو 
البقاء غیر القانوني في منزل الغیر، والطرد من محل الإقامة بدون موافقتھ أو في غیر 

إتباع الإجراءات القانونیة في إخلاء محل الإقامة من المقیم الأحوال المصرح بھا، ودون 
فیھ من قبیل الإعتداء على الحیاة الخاصة، حیث نص على ذلك تحت عنوان الإعتداء 

  .على الحیاة الخاصة
یتمثل محل سلوك الدخول والبقاء في المسكن باعتباره مكاناً خاصاً،   :محل السلوك 

الذي یقیم في مكان معین ویجبر على مغادرتھ، وھذا ویتمثل محل الطرد في في الشخص 
  . یتناقض مع الحریة التي ھي جوھر الحیاة الخاصة
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لم تعرف القوانین المسكن، ویعرفھ البعض بأنھ كل مكان خاص یقیم فیھ الشخص 
وقضت محكمة النقض المصریة بأنھ لما كان مدلول المسكن . ١بصفة دائمة أو مؤقتة 
ھ بحیاة صاحبھ الخاصة ، فھو كل مكان خاص یقیم فیھ الشخص یتحدد فى ضوء ارتباط

بصفة دائمة أو مؤقتھ، وعلى ذلك قد یكون للشخص أكثر من مسكن ، طالما أن كلاً 
منھما فى حیازتھ یقیم فیھ ولو لبعض الوقت ویرتبط بھ ویجعلھ مستودعاً لسره ویستطیع 

  .  ٢أن یمنع الغیر من الدخول إلیھ إلا بإذنھ 
مكان یخصصھ المالك أو الحائز للإقامة فیھ ولممارسة مظاھر حیاتھ  فھو أي

الخاصة، سواء كان بصورة مؤقتھ أو دائمة، ولا یجوز للغیر دخولھ إلا بموافقتھ، وتوسع 
محكمة النقض الفرنسیة تعریف المسكن، وتمده إلى المكان الخاص الذي یوجد فیھ 

  .٣محامي لإتصالھ بالحیاة الخاصة الشخص بعض الوقت أیاً كان السبب مثل مكتب ال
وفي الواقع، نرى أنھ لا یھم بشأن الحیاة الخاصة ما إذا كان المكان لھ صفة المسكن 

  .أم لا ، والذي یھم ھو أن یكون المكان خاصاً، سواء یسمى مسكناً أم غیر ذلك
  

 الركن المعنوي لھذه الجریمة یتخذ صورة العمد، وبالتالي یلزم: الركن المعنوي 
توافر القصد الجنائي بعنصریھ العلم والإرادة في جانب المتھم، فیتعین أن یعلم بأن 
دخولھ أو بقاءه في مسكن للغیر لھ الحق في حرمتھ، ویتعین أن تتجھ إرادتھ إلى إرتكاب 

وبالنسبة للطرد من محل الإقامة، فیتعین أن یعلم  .فعل الدخول أو الإمتناع عن الخروج
كھ المتمثل في أنھ یجبر ویكره المجني علیھ على مغادرة محل الجاني بخطورة سلو

  . الإقامة، وأن تتجھ إرادتھ بحریة واختیار إلى فعل الطرد

   

                                      
أحمد فتحي سرو، الوسیط في قانون الإجراءات الجنائیة، الكتاب الأول، دار النھضة . انظر د - ١

 . ٩٦٥ص  ٢٠١٦العربیة 
والطعن رقم  ٢٠- ١٠-٢٠١٢ فيقضائیة  ٧٥لسنة  ١٣٤١انظر نقض مصري جنائي الطعن رقم  -  ٢

- ٠٦-١٩٨٦ فيقضائیة  ٥٦لسنة  ٦٧٤، الطعن رقم  ٢١-٠٤- ١٩٩٦ فيقضائیة  ٦٤لسنة  ١٠١٠٥
 .  ١٢-١١-١٩٧٣قضائیة بتاریخ  ٤٣لسنة  ٧٤٢، الطعن رقم  ٠٤

3  - Cass.crim. 26 février 1963. ww.legifrance.gouv.fr . 
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  الفصل الثالث

  الإعتداء على الحياة الخاصة في قوانين مكافحة

  جرائم تقنية المعلومات 

قانوني مكافحة جرائم تقنیة المعلومات المصري والإماراتي، على بحث نقصر ال
نبخث انعكاس النص على الحیاة الخاصة في قوانین العقوبات وقوانین مكافحة جرائم و

  : قانوناً مستقلاً لھذه الجرائمالمشرع الفرنسي لم یسن و. تقنیة المعلومات

  الأولالمبحث 

  المعلومات المصريالإعتداء على الخصوصية في قانون تقنية 

جرم قانون مكافحة جرائم تقنیة المعلومات المصري 
١

، عدة صور من الإعتداء 
الإعتداء على المبادئ أو القیم الأسریة، انتھك : تشكل إنتھاكاً للخصوصیة وتتمثل في

منح بیانات . حرمة الحیاه الخاصة، إرسال بكثافة رسائل إلكترونیة لشخص دون موافقتھ
إستخدام . م أو موقع إلكتروني لترویج السلع أو الخدمات دون موافقتھشخصیة إلى نظا

الشبكة المعلوماتیة أو وسائل تقنیة المعلومات أو برنامج معلوماتي في نشر معلومات أو 
في معالجة معطیات شخصیة للغیر لربطھا بمحتوى ، أو أخباراً أو صوراً وما في حكمھا

وفیما . ریقة من شأنھا المساس باعتباره أو شرفھمناف للآداب العامة، أو لإظھارھا بط
  .  یلي نبین الركنین المادي والمعنوي لكل صورة

  الركن المادي في صور الإعتداء 
یختلف السلوك الذي یقوم علیھ الركن المادي، ومحلھ ووسیلة ارتكابھ، في كل 

  : ونفصل ذلك على النحو التاليصورة من صور التجریم، 
 :السلوك المجرم: الإعتداء على المبادئ أو القیم الأسریة للمجتمع المصري - ١

یقوم الركن المادي في ھذه الصورة على فعل الإعتداء، ولم یحدد المشرع سلوكاً یتحقق 
بھ الإعتداء، فھو وصف یتحقق بأي فعل، سواء كان ذلك من خلال صوت أو صورة أو 

  .فیدیو أو كتابة أو رسم
لم یكن المشرع واضحاً في أن یرتكب السلوك من خلال استخدام : وكوسیلة السل

الشبكة المعلوماتیة أو بإحدى وسائل تقنیة المعلومات أو شبكة المعلومات العالمیة، كأن 
یتم إطلاع الناس بأمور شخصیة أو خاصة للأشخاص تشكل ھدماً أو انتقاصاً من 

اعد الأسرة، ومع ذلك فسیاق النص الترابط الأسري وتحبیذ التناحر والخروج على قو

                                      
   .فحة جرائم تقنیة المعلومات المصريمن قانون مكا ٢٦والمادة   ٢٥انظر المادة  - ١
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وموضعھ في قانون یتعلق بتقنیة المعلومات یقتضي استخدام وسائل تقنیة ومن ذالك 
  .   مواقع التواصل الإجتماعي أو البرید الإلكتروني

المبادئ أو القیم الأسریة في المجتمع المصري، ھذه القیم واسعة  :محل الإعتداء
النص؛ فھي لا تخضع لحصر أو تحدید، وبالتالي  وفضفاضة وغیر محددة وھذا یعیب

سیترك أمر تحدیدھا لمحكمة الموضوع ببحث كل حالة على حدة وفقاً للعادات والتقالید 
وأحكام الدین ومن أمثلتھا بر الوالدین، الترابط الأسري، عدم الخروج على تعالیم الدین، 

  . البعد عن العنف 
ھو فعل إرسال رسائل، : السلوك الإجرامي: إرسال رسائل الیكترونیة بكثافة – ٢ 

ویُقصد بالإرسال أیصال رسائل الكترونیة إلى المجني علیھ أیاً كانت طبیعتھا، من خلال 
البرید الإلكتروني أو غیره من أدوات استقبال الرسائل، سواء كانت نصیة أم صوتیة أو 

  .  مرئیة أم صوتیة مرئیة أو رسومات أو صور
ن الإرسال بكثافة، ویُقصد بھا عدد من الرسائل غیر معتاد من ولكن یلزم أن یكو

لأشخاص في إرسالھ وھذه مسألة تترك لمحكمة الموضوع بحسب ظروف كل حالة على 
حدة وظروف المرسل والمرسل إلیھ ومدى ضرورة وأھمیة ھذه الرسائل، ویتعین أن 

رید الإلیكتروني، أو ھو الب: محل الإعتداء. یكون الإرسال دون موافقة المرسل إلیھ 
  . الوعاء الذي یستقبل الرسائل، الذي یشكل الإعتداء علیھ إعتداء على الحریة الشخصیة

السلوك : منح بیانات شخصیة لآنظمة أو مواقع ترویج السلع أو الخدمات  - ٣
یتمثل السلوك الإجرامي ھنا في المنح، ویقصد إعطاء البیانات وجعلھ تحت : الإجرامي

وح لھ؛ ویتعین لقیام االتجریم أن یكون ھذا الأخیر نظام أو موقع الیكتروني تصرف الممن
تجاري، یعمل في مجال الترویج والدعأیة للسلع والخدمات التي یقدمھا، والمانح ھو من 
تتوافر لدیھ البیانات أیاً كانت طریقة حصولھ علیھا فقد تكون من خلال معاملات 

لبعض الجھات التي تقدم خدمات معینة للجمھور،  إلكترونیة مع المراكز التجاریة أو
وتتواجد بیانات الأشخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، ولدى البنوك والفنادق 

ویتعین لكي یكون السلوك . إلخ... وشركات الطیران وشركات التلیفونات والكھرباء 
  . مجرماً أن یكون دون موافقة صاحب البیانات

لبیانات الشخصیة، ویقصد بھا ھي المعلومات التي تخص ا: محل السلوك الإجرامي
ومن ذلك الإسم . الأشخاص الطبیعین وحددین أو یمكن تحدیده من خلال ھذ البیانات

  .  الھاتفوواللقب وعنوان السكن ومحل الإقامة والصورة وارقم القومي ورقم التأمین 
ھو  :المجرم السلوك :نشر معلومات أو أخبار أو صور تنتھك  الخصوصیة - ٤

إذاعة وإعلام واطّلاع الجمھور أو الرأي العام على محل النشر أو النشر، ویقصد بھ 
  . ویتعین لقیام التجریم أن یكون النشر بدون موافقتھموضوعھ، 

معلومات أو أخباراً أو صوراً وما في حكمھا ، وأیاً یقع السلوك على  :محل السلوك
وأیاً كان . إلخ...كانت طبیعتھا مھنیة عائلیة تتعلق بمجال تجاري أو صناعي یعمل فیھ 

  . شكلھا فیستوي أن تكون مكتوبة أو مرسومة أو مصورة أو شفویة مسموعة أو غیر ذلك
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یُقصد بالمعلومات ھي بیانات تتعلق بالأشخاص تم إدخالھا  :معلوماتالمقصود بال
  . إلى تقنیة من تقنیة المعلومات كأجھزة الكومبیوتر ومعالجتھا لیتم استرجاعھا ونشرھا 

ما ینقل من معلومات ھو ما یحدث وینقل قولاً أو كتابة؛ أي : خبارالمقصود بالأ
ومن ذلك . ولٌ یحتمل الصدق والكذب لذاتھوأحداث، ویُتحدث بھا قولاً أو كتابةً، والخبَرُ ق

نشر أخبار عبر الإنترنت عن شخص معین أو أسرتھ، بأنھ یفتح مسكنھ لممارسة أعمال 
مخالفة للقانون، أو نشر أخبار عن شخص باتھامھ في قضیة ما، أو أنھ أشھر إفلاسھ أو 

ستوي أن ویستوي أن تكون الأخبار صحیحة أم غیر صحیحة وی. أنھ متھر من الضرائب
  .یكون النشر لأول مرة أم  إعادة نشر 

صور الأشخاص الطبیعیین، وھي عباراة عن محاكاة أو نسخ  :صورالمقصود بال
تشمل الصور الفوتوغرافیة والإلكترونیة؛ والصور الفوتوغرافیة، تسمى لملامحھم؛ ھي 

صور وال. أیضًا بالصور الضوئیة؛ ویُقصد بھا الصور التي تتم بالأشعة الضوئیة
الإلكترونیة، ویُقصد بالصور الإلكترونیة، الصور التي تتم من خلال الأجھزة 

  .الإلكترونیة كالحاسوب
الجریمة من خلال الشبكة المعلوماتیة أو  ترتكبیجب أن  :وسیلة إرتكاب الجریمة

  . تقنیة المعلومات، وبغیر ھذه الوسیلة، لا یخضع السلوك لقانون تقنیة المعلومات ةلیبوس
ما في حكم المعلومات أو الأخبار أو الصور؛ وھذا یعني جاء النص بعبارة و وقد

اللجوء إلى القیاس، وھو محظور  في مجال التجریم والعقاب؛ حیث یخالف مبدأ 
الشرعیة؛ لأن ھذا المبدأ یضع على عاتق السلطة التشریعیة التزاماً عند صیاغة 

عرف المخاطب بھا المحظور النصوص وھو أن تكون محددة ودقیقة وواضحة لكي ی
  . بوضوح والعقوبة التي ستوقع علیھ

جاء النص على ھذه الصورة من التجریم، : إنتھاك حرمة الحیاة الخاصة – ٥
كجریمة مستقلة في الفصل الثالث من القانون، والذي جاء بعنوان الجرائم المتعلقة 

كر منھا انتھاك حرمة بالإعتداء على الحیاة الخاصة، وأشار النص إلى عدة جرائم وذ
  .  الحیاة الخاصة، ولم یعرف ھذه الأخیرة، ولم یذكر أفعالاً محددة تنتھك بھا ھذه الحرمة

فھل یقصد بھا ذات أفعال انتھاك حرمة الحیاة الخاصة المنصوص علیھا في المادة 
قانون العقوبات أم یقصد بھا مفھوماً أوسع یشمل الأفعال التي نص  مكرر من ٣٠٩

  .  ، ویترك تقدیرھا لمحكمة الموضوع ؟انون العقوبات وغیرھا من الأفعالقعلیھا 
 ٢٥في الواقع، لا نرى تقیید الإعتداء على الخصوصیة المنصوص علیھ في المادة 

 ٣٠٩وحصر نطاقھ في الأفعال المنصوص علیھا في المادة تقنیة المعلومات، من قانون 
لم ترد في باب الأحكام العامة، ولذلك ادة ؛ وذلك لأن ھذه الممكرر من قانون العقوبات

  . نرى ترك تحدید ھذه الأفعال لمحكمة الموضوع، في ضوء الظروف والملابسات
لم یكن المشرع واضحاً في أن یرتكب السلوك من خلال استخدام  :وسیلة السلوك

ومع  الشبكة المعلوماتیة أو بإحدى وسائل تقنیة المعلومات أو شبكة المعلومات العالمیة،
فسیاق النص وموضعھ في قانون یتعلق بتقنیة  - وكما قلنا بشأن الإعتداء على القیم –ذلك 
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المعلومات یقتضي استخدام وسائل تقنیة، ومن ذلك البرید الإلكتروني وبرامج الواتساب 
  .   إلخ..وفیسبوك وانستجرام 

 معالجة معطیات شخصیة للغیر السلوك المتعلق ب - ٦
نص القانون المصري على أن السلوك المجرم، الذي یقوم علیھ الركن المادي في 

، وعرف  المعالجة الإلكترونیة بأنھا أي عملیة ١ھذه الصورة یتمثل في فعل المعالجة 
إلكترونیة أو تقنیة تتم كلیًا أو جزئیًا لكتابة أو تجمیع أو تسجیل أو حفظ أو تخزین أو 

ستقبال أو تداول أو نشر أو محو أو تغییر أو تعدیل أو دمج أو عرض أو إرسال أو ا
استرجاع أو استنباط البیانات والمعلومات الإلكترونیة، وذلك باستخدام أي وسیط من 
الوسائط أو الحاسبات أو الأجھزة الأخرى الإلكترونیة أو المغناطیسیة أو الضوئیة أو ما 

    ٢.یُستحدث من تقنیات أو وسائط أخرى
فالمعالجة ھي عملیات تقنیة تحدث للمعطیات یترتب علیھا تحویلھا إلى شكل معین 

ومن أمثلة طرق المعالجة التي تنتھك الحیاة الخاصة .یمكن للوسائل التقنیة أن تتعامل معھ
أن یحدث تركیب لصورة المجني علیھ بدون موافقتھ ورضائھ، ومثال ذلك، تركیب 

لعامة، وھو یجلس في إحدى الخمارات یشرب بعض الصور لشخصیة من الشخصیات ا
  . الخمر، ویلزم في ھذه الحالة أن یمس ھذا التركیب للصورة خصوصیة الشخص

حدّد المشرع المحل الذي ینصب علیھ السلوك الإجرامي بأنھ  :موضوع السلوك
المعطیات الشخصیة للغیر، ولم یعرف القانون المصري المعطیات الشخصیة، ویمكن 

نھا كل البیانات التي یمكن من خلالھا معرفة شخص طبیعي أو تجعلھ قابلاً  تعریفھا بأ
للمعرفة، سواء كان ذلك بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة، وأیاً كان شكل ھذه البیانات، 

ویدخل ضمن ھذه المعطیات . ولا یدخل ضمن ھذه البیانات، تلك المتصلة بالحیاة العامة
الجسمانیة أو النفسیة أو الاجتماعیة أو الجینیة أو تلك المتعلقة بھویتھ أو بخصائص 

الثقافیة أو الاقتصادیة أو الصحیة أو العلمیة 
٣

 .  
وعرف المشرع المصري البیانات والمعلومات الإلكترونیة بأنھا كل ما یمكن إنشاؤه 
أو تخزینھ أو معالجتھ أو تخلیقھ أو نقلھ أو مشاركتھ أو نسخھ، بواسطة تقنیة المعلومات، 
كالأرقام والأكواد والشفرات والحروف والرموز والإشارات والصور والأصوات، وما 

وعرف البیانات الشخصیة بأنھا أي بیانات متعلقة بشخص طبیعي محدد أو  .في حكمھا
  .  یمكن تحدیده، بشكل مباشر أو غیر مباشر عن طریق الربط بینھا وبین بیانات أخرى

                                      
  .قانون مكافحة جرائم تقنیة المعلومات المصري من   ٢٦انظر المادة  - ١
 .قانون مكافحة جرائم تقنیة المعلومات المصريمن   ١انظر في كل التعریفات التالیة المادة  - ٢
كل البیانات مھما كان مصدرھا أو شكلھا والتي تجعل شخصا : وقد عرفھا المشرع التونسي  بأنھا - ٣

من القانون الأساسي   ٥انظر الفصل . طبیعیا معرّفا أو قابلا للتعریف بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة
 . المتعلق بحمایة المعطیات الشخصیة ٢٠٠٤جویلیة  ٢٧المؤرخ في  ٢٠٠٤لسنة  ٦٣عدد 
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الإعتداء محل عدم قیام القانون المصري على نص  :وسیلة إرتكاب السلوك المجرم
استخدام الجاني تقنیات المعلومات في ارتكاب السلوك الذي یقوم علیھ الركن بالبحث إلا 

  . المادي؛ فیتعین أن تقع الأفعال المجرمة، باستخدم برنامج معلوماتي أو تقنیة معلوماتیة
یمات المعبر عنھا بأیة لغة أو ویُقصد بالبرنامج المعلوماتي، مجموعة الأوامر والتعل

رمز أو إشارة، والتي تتخذ أي شكل من الأشكال، ویمكن استخدامھا في حاسب آلي 
لأداء وظیفة أو تحقیق نتیجة، سواء كانت ھذه الأوامر والتعلیمات في شكلھا الأصلي أو 
في أي شكل آخر تظھر فیھ من خلال حاسب آلي، أو نظام معلوماتي، ویُقصد بالنظام 

لمعلوماتي، مجموعة برامج وأدوات معدة لغرض إدارة ومعالجة البیانات والمعلومات، ا
   .أو تقدیم خدمة معلوماتیة

ویُقصد بتقنیة المعلومات، أي وسیلة أو مجموعة وسائل مترابطة أو غیر مترابطة 
تُستخدم لتخزین واسترجاع وترتیب وتنظیم ومعالجة وتطویر وتبادل المعلومات أو 

  .، ویشمل ذلك كل ما یرتبط بالوسیلة أو الوسائل المستخدمة سلكیاً أو لاسلكیاً البیانات
  :  الركن المعنوي

تعد الجرائم المتعلقة بالاعتداء على الحیاة الخاصة في قانون مكافحة جرائم تقنیة .
المعلومات  جرائم عمدیة، یتعین لقیامھا توافر القصد الجنائي بعنصریھ العلم والإرادة، 

المبادئ أو القیم الأسریة في المجتمع فیجب أن یعلم الجاني أن  سلوكھ یشكل إعتداء على 
یشكل انتھك حرمة الحیاه الخاصة، أو أنھ یرسل بكثافة العدید من  المصري، أو أنھ

أو أن سلوكھ . الرسائل الإلكترونیة لشخص معین؛ دون أن یحصل على موافقتھ المسبقة
یمنح بیانات شخصیة إلى نظام أو موقع إلكتروني لترویج السلع أو الخدمات، دون 

علومات أو أخباراً أو صوراً وما في أو أنھ ینشر ویذیع المعلومات م. موافقتھ المسبقة
ویتعین أن تتجھ إرادتھ  .عن طریق الشبكة المعلوماتیة أو بإحدى وسائل تقنیة، حكمھا

  .بحریة واختیار إلى إرتكاب أي فعل من تلك الأفعال التي انصب علیھ علمھ
وبالنسبة لجریمة معالجة المعطیات الشخصیة، فھي جریمة عمدیة بنص صریح 

 خلاف على ضرورة توافر القصد الجنائي العام بعنصریھ العلم والإرادة، وبالتالي لا
فیتعین أن یعلم أنھ یستعمل برنامج معلوماتي أو تقنیة معلوماتیة، وأنھ یقوم بمعالجة 

، ویتعین أن تتجھ إرادتھ بحریة واختیار إلى إرتكاب فعل المعالجة معطیات تخص الغیر
إلى ذلك یلزم توافر قصداً خاصاً، یتمثل في ربط ھذه وبالإضافة . التي انصب علیھ علمھ

المعطیات بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظھارھا بطریقة من شأنھا المساس 
  .باعتباره أو شرفھ، وفي حالة عدم توافره لا تقوم الجریمة
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  المبحث   الثاني

  والعمانيالإعتداء على الخصوصية في قانون تقنية المعلومات الإماراتي 

جرم قانون مكافحة جرائم تقنیة المعلومات الإماراتي 
١

، عدة حالات من الإعتداء 
استراق السمع، أو اعتراض، أو تسجیل أو نقل أو : تشكل إنتھاكاً للخصوصیة وتتمثل في

التقاط صور الغیر أو . بث أو إفشاء محادثات أو اتصالات أو مواد صوتیة أو مرئیة
نشر أخبار أو صور . أن نقلھا أو كشفھا أو نسخھا أو الاحتفاظ بھاإعداد صور إلكترونیة 

إلكترونیة أو صور فوتوغرافیة أو مشاھد أو تعلیقات أو بیانات أو معلومات ولو كانت 
تعدیل أو معالجة تسجیل أو صورة أو مشھد، بقصد التشھیر أو . صحیحة وحقیقیة

وفیما یلي نبین  انتھاكھا ، الإساءة إلى شخص آخر، أو الاعتداء على خصوصیتھ أو
  . الركنین المادي والمعنوي لكل صورة

قانون مكافحة جرائم تقنیة المعلومات العماني جرم وكذلك
٢

الاعتداء على حرمة  ،
الحیاة الخاصة أو العائلیة للأفراد وذلك بالتقاط صور أو نشر أخبار أو تسجیلات صوتیة 

باستخدام الشبكة المعلوماتیة أو وسائل أو مرئیة تتصل بھا ولو كانت صحیحة، وذلك 
 ونفصل ذلك فیما یلي  .تقنیة المعلومات كالھواتف النقالة المزودة بآلة تصویر

  اطب اول 

  ارن ادي  ت  اداء 

نبین الركن المادي لكل حالة من حالات الإعتداء بتحدید السلوك المجرم ووسیلة 
 . القانون وموافقة المجني علیھ تصریحإرتكابھ، وإنتھاكھ للخصوصیة، وأثر 

   :في حالات الإعتداءالسلوك المجرم  -أولاً 
  :السلوك المتعلق بالمحادثات والاتصالات والمواد الصوتیة والمرئیة - ١

القانون الإماراتي یتمثل السلوك المجرم، الذي یقوم علیھ  الركن المادي في ھذه في 
الاستراق، أو الاعتراض، أو التسجیل أو النقل أو البث أو الإفشاء، : الحالة  فیما یلي

؛ ویكفي ارتكاب سلوك واحد منھا ٣وبالنسبة للقانون العماني قد نص فقط على فعل النشر
 .لقیام الركن المادي

                                      
 . ٢٠١٢لسنة  ٥المرسوم بقانون الإماراتي رقم من  ٢١المادة انظر  - ١
من قانون مكافحة جرائم تقنیة المعلومات العماني الصادر بالمرسوم السلطاني  ١٦انظر المادة   -  ٢

 .٢٠١١/  ١٢رقم 
. ٢٠١٢لسنة  ٥المرسوم بقانون رقم من  ٢١من من الفقرة الأولى من المادة "  ١" البند رقم انظر  -  ٣

 .من قانون مكافحة جرائم تقنیة المعلومات العماني ١٦والمادة 
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الإصغاء لاتصال أو لمحادثة  بدون علم الأشخاص القائمین : یُقصد باستراق السمعو
ویُقصد باعتراض محادثات . ١بالمحادثة أو بالاتصال، أي تنصت واستماع خفیة وخلسة 

أو اتصالات أو مواد صوتیة أو مرئیة تم التقاطھا، مشاھدة البیانات أو المعلومات أو 
التنصت، وفتح وقراءة المراسلات ورسائل : منھاالحصول علیھا لأغراض متعددة 

ویمكن القول إن مصطلحي الاعتراض واستراق السمع، . ٢البرید الإلكتروني وما یماثلھ
  .  یعبران عن التنصت

ویُقصد بتسجیل محادثات أو اتصالات أو مواد صوتیة أو مرئیة، تثبیت الأصوات 
، أو على أي سطح قابل للمغنطة؛ أو الصور أو المشاھد على شریط تسجیل أو أسطوانة

  . ٤؛ أي الاستماع إلیھا فیما بعد التسجیل ٣لتخزینھا واسترجاعھا وقت الحاجة
یُقصد بھ تحویلھا من موضع : نقل محادثات أو اتصالات أو مواد صوتیة أو مرئیة

أو مكان إلى موضع آخر؛ أي مكان آخر غبر المكان الذي صدرت منھ، ویمكن إعادة 
  . ٥رؤیتھا في أي وقت في المكان الآخر سماعھا أو 

یُقصد بھ إعطاء معلومات : إفشاء محادثات أو اتصالات أو مواد صوتیة أو مرئیة
  ھاللأفراد عن المحادثات أو الاتصالات أو المواد الصوتیة أو المرئیة، أي إذاعة مضمون

یُقصد بالبث إذاعة وإظھار : بث محادثات أو اتصالات أو مواد صوتیة أو مرئیة
  . وإشاعة المحادثات أو الاتصالات أو المواد الصوتیة أو المرئیة ونشرھا بین الناس

                                      
 محمود أحمد طھ، المرجع السابق،. ، د ٨٧محمد زكي أبو عامر، المرجع السابق، ص . د: انظر - ١

  : وقاموس روبیر. ٧٤ص 
La définition du Robert : L’écoute est l’action d’écouter une 
communication téléphonique à l’insu des personnes qui communiquent.  

الموقع الرسمي لجھاز الأمن   interception des communications :انظر في تعریف - ٢
تاریخ دخول  .https // www.mi5.gov.uk: على شبكة الإنترنت ھو MI5البریطاني المعروف بـ 

  : ٢٠١٥اكتوبر ٢٥الموقع 
L'interception des communications ،c'est-à-dire l'écoute des appels 
effectués ou reçus sur un téléphone particulier ou encore l'ouverture et 
la lecture du contenu des lettres ou des courriers électroniques d'une 
cible donnée ،ne peut se faire que sur l'autorité d'un mandat signé par 
un Ministre  ) habituellement le Ministre de l'Intérieur . 

سید حسن عبدالخالق، النظریة العامة لجریمة إفشاء الأسرار في التشریع . د: انظر في ھذا المعنى - ٣
  .٦٥٤ص  ١٩٨٧الجنائي المقارن، رسالة عین شمس 

وح خلیل بحر حمایة الحیاة الخاصة في القانون الجنائي دراسة ممد. د: انظر في ھذا المعنى - ٤
  .٣٨٢، ص ١٩٩٦الأردن  -مقارنة، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع عمان

حسن علي السمني، شرعیة الأدلة المستمدة من الوسائل العلمیة، رسالة . د: في ھذا المعنى، انظر - ٥
  .٩٦٩، ص ١٩٨٣دكتوراه جامعة القاھرة 
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محادثات أو ال: على واحد أو أكثر منینصبّ السلوك الإجرامي  :موضوع السلوك
ة كما في القانون الإماراتي، والأخبار أو الاتصالات أو المواد الصوتیة أو المرئی

  :  كما في القانون العماني تسجیلات صوتیة أو مرئیةال
. ویُقصد بالمحادثات الحوارات التي تدور بین طرفین أو أكثر بصورة مباشرة

ویُقصد بالاتصالات، تبادل معلومات بین طرفین أو أكثر عبر قنوات الاتصال، وھي 
الإتصالات قد تتم من خلال تقنیة المعلومات و. لاتصال بین الأفرادالوسائل التي یتم بھا ا

عن طریق تطبیقات الكترونیة تستخدم شبكة الإنترنت، وھي تتم بین المستخدمین من 
خلال الأجھزة الإلكترونیة، حیث یقوم المستخدم للتطبیق الذي یرغب في التحدث مع 

الحدیث الذي قد یكون بالصوت فقط  الغیر، بالتواصل معھ  من خلال تطبیق معین، ویتم
. ویُقصد بالمواد الصوتیة، المحتوى المسموع والمنطوق.  ١أو  بالصوت والصورة معاً 

ویُقصد بالمواد المرئیة، المحتوى المرئي بصریاً، ومتى وقع  تسجیل أو نقل أو إفشاء لھا 
  .یقوم الركن المادي للجریمة

في القانون الإماراتي یتمثل السلوك المجرم، الذي  :صورالمتعلق بالالسلوك  -  ٢  

یقوم علیھ الركن المادي في الإلتقاط والنقل والكشف والنسخ والإعداد والإحتفاظ 
٢

 ،
 .  وفي القانون العماني یتمثل السلوك في الإلتقاط .ویكفي سلوك واحد لقیام الركن المادي

: از التصویر، نقل الصورویُقصد بالالتقاط الحصول على الصور وأخذھا في جھ
كشف . یُقصد بھ تحویلھا من موضع إلى موضع، أي من مكان وجودھا إلى مكان آخر

نسخ الصور، یُقصد بھ أخذ صورة . یُقصد بھ إظھارھا وبیانھا وتوضیح خفایاھا: صور
أو نسخة منھا، ولا یقوم  النسخ في حالة استخدام صورة كانت موجودة بوضعھا في 

مكان ما 
٣

: یُقصد بھ إختصاص نفسھ بھا، إعداد صور إلكترونیة: حتفاظ بصورالا. 
  . یُقصد بھ تكوینھا وتجھیزھا

حدّد المشرع الموضوع الذي ینصبّ علیھ السلوك في  :موضوع السلوك الإجرامي
 للأشخاص؛ شكل متماثل أو محاكيویُقصد بالصورة . ھذه الجریمة، بأنھ صور للغیر

وھي مرآة الشخص التي تكشف عن ذاتھ، وتعكس شخصیتھ في جانبھا المادي 
والمعنوي؛ وبالتالي إذا كان محل التصویر صور لأشیاء ولیس لإنسان، فلا تقع جریمة 

الاعتداء على الخصوصیة، ومن ذلك تصویر تصمیم لملابس أو لمبنى أو لسیارة 
٤

 . 
  

                                      
المسوس عتو، حمایة الحق في الخصوصیة في القانون الجزائري في ظل التطور العلمي . نظر دا - ١

 .١٠٧،ص  ٢٠١٥والتكنولوجي دراسة مقارنة، 
 :.٢٠١٦لسنة  ٤٩جزائي الطعن رقم  ٢٠١٦/ ٢/ ١٠جلسة انظر محكمة نقض أبو ظبي  - ٢
 .، ٢٩/٠٤/٢٠١٩جزائي بتاریخ  ٢٠١٨لسنة  ١٠٣٤انظر المحكمة الاتحادیة العلیا الطعن رقم  - ٣
 . ٢٠١٧لسنة  ٩١١و ٨٩٩الطعنان رقما  جزائي، ٢٠١٧/ ١٢/  ١٨ فينقض أبو ظبي انظر  - ٤
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 : الحالة المتعلقة بالنشر   – ٣
نشر؛ سلوك المجرم، الذي یقوم علیھ الركن المادي في ھذه الحالة في الیتمثل ال

ویُقصد بھ إذاعة وإشاعة محل أو موضوع النشر، فالنشر یشكل اعتداء على خصوصیة 
  . وقد نص على ذلك القانونین الإماراتي والعماني. ١الأشخاص

موضوع السلوك الإجرامي في حدد القانون الإماراتي  :موضوع السلوك الإجرامي
أخبار أو صور إلكترونیة أو صور فوتوغرافیة أو : واحد أو أكثر من الأمور التالیة

  . ، وحدده القانون العماني بالأخبار٢مشاھد أو تعلیقات أو بیانات أو معلومات 
یُقصد بالأخبار ما ینقل من معلومات وأحداث، ویُتحدث بھا قولاً أو  :الأخبار

ومن ذلك نشر أخبار عبر الإنترنت عن . الخبَرُ قولٌ یحتمل الصدق والكذب لذاتھكتابةً، و
شخص معین أو أسرتھ، بأنھ یفتح مسكنھ لممارسة أعمال مخالفة للقانون، أو نشر أخبار 

  . عن شخص باتھامھ في قضیة ما، أو أنھ أشھر إفلاسھ أو أنھ متھر من الضرائب
والصور الفوتوغرافیة، تسمى : لإلكترونیةوتشمل الصور الفوتوغرافیة وا: الصور

والصور . أیضًا بالصور الضوئیة؛ ویُقصد بھا الصور التي تتم بالأشعة الضوئیة
الإلكترونیة، ویُقصد بالصور الإلكترونیة، الصور التي تتم من خلال الأجھزة الإلكترونیة 

كالحاسوب
٣

 ، ومن ذلك نشر صور تتصل بخصوصیة شخص وحرمة حیاتھ الخاصة 

ففي ھذه الحالة تقوم الجریمة 
٤

، كما لو نشر بعض الصور التي تتعلق بتواجد الشخص 
  . في أحد أماكن شرب الخمور، وألعاب القمار

. ویُقصد بھا المناظر وما یقع تحت النظر ویتم رؤیتھ ومشاھدتھ بالنظر :المشاھد
ولاً أو كتابة وذكر والتعلیقات، ویُقصد بھا تقدیم التحلیلات وإبداء الآراء سواء كانت ق

المحاسن والمساوئ، فنشر ھذه التعلیقات یعد إعتداء على الخصوصیة 
٥

 .  
یُقصد بھا معلومات تفصیلیّة حول شخص أو شيءٍ ما، یمكن  :معلوماتالبیانات وال

ویُقصد بالمعلومات، مجموعة الأخبار والأفكار وكل . من خلال تجمیعھا الاستدلال علیھ
  . ائق وأیضاح الأمور، والتي تعطي معنى معیناً ما یؤدي إلى كشف الحق

جریمة نشر الأخبار والمعلومات والصور الشخصیة، ویقوم الركن المادي في 
من القانون بمجرد حدوث النشر  ٢١المنصوص علیھا في الفقرة الأولى من المادة 

لأخبار أو لصور تتصل بخصوصیة الأشخاص، وذلك من خلال الشبكة المعلوماتیة، أو 
  .   باستخدام إحدى وسائل تقنیة المعلومات؛ حیث إنھا جریمة شكلیة تقع بمجرد النشر

                                      
محكمة نقض ، و٢٠١٧جزائي لسنة  ٢٠١٧لسنة   ١٠٤ الطعن رقمالمحكمة الاتحادیة العلیا انظر  - ١

   . ٢٠١٦لسنة  ٨٥٤جزائي الطعن رقم  ٢٣/٨/٢٠١٦جلسة ي أبو ظب
 . جزائي  ٢٥/١١/٢٠٠٨في  ٢٠٠٨لسنة  ١٥٩ رقم  الطعنالاتحادیة العلیا المحكمة  - ٢
 .سابق الإشارة إلیھ  ١٠/٢/٢٠١٦جلسة  ٢٠١٦لسنة  ٤٩محكمة نقض أبو ظبي الطعن رقم  - ٣
 . جزائي ٢٠١٩لسنة  ٨٨٨ الطعن رقم  ٠٣/٠٢/٢٠٢٠انظر المحكمة الاتحادیة العلیا بتاریخ  - ٤
 .  جزاء ٥٩٨ / ٢٠١٨ رقم الطعن في ٢٠١٨-٠٨- ٠٦دبي بتاریخ  -حكم محكمة التمییز انظر  - ٥
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 تعدیل أو معالجة التسجیلات  والصور السلوك المتعلق ب - ٤
نص القانون الإماراتي على أن السلوك المجرم، الذي یقوم علیھ الركن المادي في 

ھذه الصورة یتمثل في التعدیل أو المعالجة 
١

، لتسجیلات أو لصور أو لمشاھد 
٢

بدون  
. ویُقصد بالتعدیل إحداث تغییر في التسجیل أو الصورة أو المشھد. موافقة صاحبھا

ویقصد بالمعالجة عملیات تقنیة تحدث للتسجیل أو الصورة أو المشھد یترتب علیھا 
  . تحویلھا إلى شكل معین یمكن للوسائل التقنیة أن تتعامل معھ

یل أو المعالجة تركیب الصور، ومثال ذلك، تركیب بعض الصور ومن طرق التعد
ویلزم . لشخصیة من الشخصیات العامة، وھو یجلس في إحدى الخمارات یشرب الخمر

في حالة التركیب والتعدیل أن یمس ھذا التركیب أو التعدیل للصورة خصوصیة 
  . الشخص لكي تقوم الجریمة

لوك الإجرامي في عدد من الأمور حدّد المشرّع موضوع الس :موضوع السلوك
ویُقصد بذلك أصوات المحادثات أو الصور أو . تسجیلات أو صور أو مشاھد: ھي

المشاھد، المثبتة على دعامات، وھذه الأخیرة قد تكون میموري أو أسطوانة أو أي سطح 
  .قابل للمغنطة والتخزین

  : في صور الإعتداءوسیلة إرتكاب السلوك المجرم  -ثانیاً 
نص القانون الإماراتي على أنھ لا یقوم الإعتداء محل البحث إلا إذا استخدام الجاني 
تقنیات المعلومات في ارتكاب السلوك الذي یقوم علیھ الركن المادي؛ فیتعین أن تقع 
الأفعال المجرمة، باستخدم شبكة معلوماتیة، أو نظام معلومات إلكتروني، أو إحدى 

أنھ لا یقوم الإعتداء محل البحث إلا ص القانون العماني على ونوسائل تقنیة المعلومات، 
  . ٣استخدام الشبكة المعلوماتیة أو وسائل تقنیة المعلوماتب

مجموعة برامج معلوماتیة ووسائل تقنیة   :ویُقصد بنظام المعلومات الالكتروني
. ذلكالمعلومات المعدة لمعالجة وادارة وتخزین المعلومات الالكترونیة او ما شابھ 

ارتباط بین مجموعتین او اكثر من البرامج المعلوماتیة  :ویُقصد بالشبكة المعلوماتیة
  .ووسائل تقنیة المعلومات التي تتیح للمستخدمین الدخول وتبادل المعلومات

أي اداة الكترونیة مغناطیسیة، بصریة،  : بوسیلة تقنیة المعلومات ویُقصد
كھروكیمیائیة، او اي اداة اخرى تستخدم لمعالجة البیانات الالكترونیة واداء العملیات 
المنطقیة والحسابیة، او الوظائف التخزینیة، ویشمل اي وسیلة موصلة او مرتبطة بشكل 

  .لھا للاخرینمباشر، تتیح لھذه الوسیلة تخزین المعلومات الالكترونیة او ایصا

                                      
  .٢٠١٢لسنة  ٥المرسوم بقانون رقم من : ٢١من الفقرة الأولى من المادة  ٣انظر البند  - ١
 .١٦/٠٩/٢٠١٩جزائي بتاریخ  ٢٠١٩لسنة  ٢٦٩ المحكمة الإتحادیة العلیا الطعن رقم - ٢
انظر في تعریفات وسائل ارتكاب السلوك المادة الأولى في قانوني مكافحة جرائم تقنیة المعلومات  - ٣

 . الإماراتي والعماني
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لإعتداء المتعلق بالمحادثات والاتصالات والمواد الصوتیة والمرئیة، یتعین وبالنسبة ل
أن تقع أفعال التجریم من استراق أو اعتراض أو أو تسجیل أو نقل أو بث أو إفشاء، 

الإعتداء ووكذلك بالنسبة للإعتداء المتعلق بالصور، . باستخدام الجاني تقنیة المعلومات
الإعتداء المتمثل في تعدیل أو معالجة  التسجیلات والصور ثل في النشر، والمتم

باستخدام شبكة معلوماتیة، أو نظام لا یقوم السلوك المادي المجرم إلا والمشاھد، 
  . ١معلومات إلكتروني، أو إحدى وسائل تقنیة المعلومات ومنھا الھاتف النقال

وفي ھذا الصدد قضت المحكمة الاتحادیة العلیا بدولة الإمارات في قضاء حدیث 
الھاتف المحمول، وبرنامج الواتساب، لا یندرجان تحت مسمى لھا، بأن 

المعلومات، وبالتالي التسجیل أو التصویر باستخدامھما لا ینطبق علیة نص   تقنیة  وسیلة
  .٢ قانون مكافحة جرائم تقنیة المعلومات

الواقع، نرى أن المحكمة قد جانبھا الصواب، ولا نسایرھا فیما ذھبت إلیھ، وفي 
،حیث إن الھواتف الذكیة التي تحتوي على إمكانیات تقنیة تقوم بمھام متعددة تعد وسیلة 
من وسائل تقنیة المعلومات، فلم یعد الھاتف المحمول كما كان في بدایة ظھوره یقتصر 

ادثات فقط، بل إن بعض التشریعات نصت صراحة على مجرد إرسال واستقبال المح

على أنھ من وسائل تقنیة المعلومات، ومن ذلك التشریع العُماني 
٣

كما أن محكمة تمییز . 

دبي تعد الھواتف النقالة والتطبیقات التقنیة مثل الواتساب من وسائل تقنیة المعلونات 
٤

    .  
  :  إنتھاك السلوك المجرم لخصوصیة الأشخاص  -ثالثاً 

یقع السلوك في حالة حدوثھ باستخدام الوسائل التقنیة على النحو سالف الذكور، 
ولكن لا یدخل نطاق التجریم إلا إذا شكل إعتداءً على الخصوصیة؛ وفي حالة وقوعھ 

دون أن ینطوي على انتھاك للخصوصیة، فلا یقوم السلوك المجرم 
٥

، ومحكمة 
دمھ؛ من خلال بحث مضمون الواقعة الموضوع ھي التي تقدر وجود انتھاك من ع

وبالتالي لا تقوم الجریمة في حالة نشر صور وضع المجني علیھ . وظروف المجني علیھ

فیھا لا یتصف بالخصوصیة 
٦
.  

                                      
 - محكمة التمییز  .١٠/٢/٢٠١٦جلسة  ٢٠١٦لسنة  ٤٩محكمة نقض أبو ظبي الطعن رقم انظر  - ١

محكمة استئناف عجمان انظر  .جزاء، ٧٠٠ / ٢٠١٥ رقم الطعن في ٢٠١٥-١١-٠٢دبي بتاریخ 
 .،١٣٩١/٢٠١٦في الاستئناف رقم  ٢٠١٧/ ١٣/٢بجلـــسة 

، والطعن  ٢٠/٥/٢٠١٩جزائي بتاریخ  ٢٠١٩  /١٩٧ الطعن رقمانظر المحكمة الاتحادیة العلیا في  -  ٢
  . ٣٠/١٠/٢٠١٨صادر بتاریخ  ٢٠١٨لسنة  جزائي ٢٠١٨لسنة  ٥٤٠ رقم

 .العمانيمن قانون مكافحة جرائم تقنیة المعلومات "  ١" والمادة رقم " ١٦"انظر  المادة  - ٣
 . جزاء ٥٥٠ / ٢٠٢٠ و جزاء ٥١٥ / ٢٠٢٠ رقم الطعن  ٢٠٢٠-٠٦-٢٢ فيتمییز دبي  - ٤
 .جزائي ، سبق الإشارة إلیھ ٢٠١٨لسنة  ٥٤٠ الطعن رقمانظر المحكمة الإتحادیة العلیا  - ٥
مثال في ك جزاء، ٥٢٨ / ٢٠١٩ رقم الطعن في ٢٠١٩-٠٧- ٠٨محكمة التمییز دبي بتاریخ انظر  - ٦

 . .شأن عدم توافر الخصوصیة
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تمییز دبي وفي ھذا الصدد وفیما یتعلق بالمواد الصوتیة أو المرئیة، إعتمدت محكمة 
 على إعتداء وجود عدم منھا واستنتجت وملابساتھا، الواقعة ظروف على ،١في حكم لھا 
أن المجني علیھما  حول الحكم ھذا وقائع وتدور. قضت ببراءة المتھمینو الخصوصیة،

صیدلانیتین، قامتا بالتفتیش علي صیدلیة، وعقب التفتیش قام المتھم وھو صیدلاني 
عبر  بالصیدلیة، بإرسال فیدیو متضمناً تسجیل زیارة المجني علیھما لتلك الصیدلیة،

برنامج واتس آب وعبر البرید الإلكتروني الخاص بتلك الصیدلیات التابعة لتلك الجھة 
لتنبیھھم وتوقي الوقوع في المخالفات مستقبلاً لما كان ذلك، وكان یبین من نص المادة 

من قانون مكافحة جرائم تقنیة المعلومات  أن المشرع قد اشترط للعقاب علي  ١ \ ٢١
ون في تصرف المتھم اعتداء علي خصوصیة المجني علیھ، ولما كان تلك الجریمة أن یك

قیام المجني علیھما بالتفتیش علي الصیدلیات ھو من صمیم عملھما ویتم أمام العاملین 
بالصیدلیة والكافة ویتم تسجیلھ بواسطة الكامیرات الموجودة بالصیدلیة دون أن یمتد إلي 

ي فإن قیام المتھم بإرسال الفیدیو المتضمن تسجیل الحیاة الخاصة بالمجني علیھما، وبالتال
زیارة المجني علیھما لصیدلیة  جراند لایف إلي باقي الصیدلیات التابعة لھ لتوقي الوقوع 

  . في المخالفات مستقبلاً لیس فیھ اعتداء علي خصوصیة المجني علیھما

وقضت محكمة نقض أبو ظبي 
٢

المواد ، بأن تسجیل المحادثات أو الاتصالات أو 
ویثیر ھذا الحكم . أو المرئیة، لا یكون مجرماً إلا إذا كان من مكان خاص.الصوتیة 

من قانون مكافحة جرائم تقنیة  ٢١تساؤلاً مقتضاه ھل اشترط المشرع في المادة 
  . المعلومات، إرتكاب السلوك في مكان خاص، لقیام إعتداء على الخصوصیة ؟

لواقع، نرى من خلال مطالعة عبارات نص في ا: تعقیب بشأن انتھاك الخصوصیة
من قانون مكافحة جرائم تقنیة المعلومات؛ أن المشرع لم یشترط ذلك؛  ٢١المادة 

وبالتالي یمكن القول أن المشرع في ھذا النص أخذ بمعیار الموضوع ولیس بمعیار 
وما  طبیعة المكان؛ أي موضوع المحادثات أو الاتصالات أو المواد الصوتیة أو المرئیة

إذا كان یتعلق بالخصوصیات أم لا، ویستنتج ذلك من ظروف وملابسات الواقعة 
وتصرف وحالة المجني علیھ؛ بصرف النظر عما إذا كان في مكان عام أم خاص؛ فقد 

حكم محكمة وھذا ما انتھجھ . یحدث أن تكون في مكان عام، وتتصف بالخصوصیة
  .اصتمییز دبي السالف؛ حیث لم یستلزم المكان الخ

وبالنسبة لحكم محكمة نقض أبو ظبي، فإنھ قد اعتمد على معیار المكان الخاص، 
ونرى أنھ قد جانبھ الصواب، فالمحكمة اشترطت مالم یشترطھ المشرع؛ حیث قضت 

القانون قد اشترط لقیام ھذه الجریمة أن یكون ھناك اعتداء على الخصوصیة وھذا  بأن
دة من المكان المتواجد بھ الواقع علیھ صحیح؛ ولكنھا تقول أن الخصوصیة مستم

                                      
  .جزاء ٣٥٦ / ٢٠١٧ رقم الطعن في، ٢٠١٧-٠٦- ١٩انظر حكم محكمة تمییز دبي بتاریخ  - ١
 . ٢٠١٥لسنة  ١٢١٠و١١٨٢و١١٦٧جزائي الطعون أرقام  ٢٢/٢/٢٠١٦جلسة نقض أبو ظبي  - ٢
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الاعتداء، بأن یكون مكاناً خاصاً، ولما كانت الواقعة حدثت بمكان عام ، فلا یوجد إعتداء 
  . ١على الخصوصیة 

ونرى عدم مسایرة المحكمة فیما ذھبت إلیھ، وأنھ كان یجب علیھا أن تبحث ظروف 
الواقعة وملابسات حدوثھا، والجزء من المكان المتواجد فیھ المجني علیھم، وحالتھم 
وقت السلوك، وھل یوجد إعتداء على الخصوصیة أم لا، وفي ضوء سلطتھا التقدیریة 

یة من عدمھ تصدر حكمھا، ولیس اعتماداً بأن السلوك ینطوي على إنتھاك للخصوص
 .   على معیار طبیعة المكان فقط

وكذلك یثور نفس التساؤل بشأن الإعتداء على الخصوصیة المتعلق بالصورة، فھل 
سالفة الذكر وقوع السلوك في مكان خاص لكي یعد  ٢١یشترط  المشرع في المادة 

كان خاص، وفي ھذا الصدد إعتداء على الخصوصیة؟ القضاء یستلزم أن یقع في م

قضت محكمة تمییز دبي 
٢

ضابط : في حكم لھا یتعلق بالتقاط صورة للمجني علیھ بأن 
الصفة الخاصة ھو المستمد من صفة المكان بما مفاده أن ذلك ینطبق على تصویر 
الأشخاص في مكان خاص دون رضاھم ولم یقصد التقاط الصور لھم في مكان عام إذ 

خاصة ولا تعد اعتداء على خصوصیة المجني علیھ ومن ثم فإن لیست لھا الصفة ال
حمایة القانون لا تمتد إلیھا، وإذ كان الثابت أن الطاعنة قد التقطت صورة المجني علیھا 

، مما تنتفي معھ أركان الجریمة "سیتي سنتر مردف " مع مدیرھا وكانا في مكان عام 
  . المسندة إلیھا

ي ھذا الحكم قد جانبھا الصواب؛ حیث إن المشرع لم في الواقع، نرى أن المحكمة ف
من قانون  ٢١یشترط المكان الخاص فیما یتعلق بالصورة في عبارات نص المادة 

مكافحة جرائم تقنیة المعلومات؛ وبالتالي یمكن القول أن المشرع في ھذا القانون أخذ 
المكان؛ أي موضوع  ولیس بمعیار طبیعة -مثلما قلنا بشأن المحادثات -بمعیار الموضوع

الصورة ووضعھا وسیاقھا، وما إذا كان یتعلق بالخصوصیات أم لا، ویستنتج ذلك من 
ظروف وملابسات الواقعة وتصرف وحالة المجني علیھ؛ بصرف النظر عما إذا كان في 

  .   مكان عام أم خاص؛ فقد یحدث أن تكون في مكان عام، وتتصف بالخصوصیة
یتعلق بالمحادثات والصور أن المشرع في قانون  وفي ضوء ما سبق، نرى فیما

تقنیة المعلومات لم یشترط المكان الخاص، ودلیل ذلك أنھ اشترط المكان الخاص في 
، فلو أراد  ٢١من قانون العقوبات، وھي أسبق في الوجود من نص المادة  ٣٧٨المادة 

ن ذھنھ، ورغم اشتراط المكان الخاص لنص علیھ فیھا؛ فشرط المكان لم یكن ببعید ع
  .  ٢١ذلك لم یرد في نص المادة 

غموضاً بشأن معیار  للمحكمة الاتحادیة العلیاالحدیثة وقد أثار أحد الأحكام القضائیة 

                                      
 . ٢٠١٥لسنة  ١٢١٠ـ  ١١٨٢ـ  ١١٦٧محكمة نقض أبو ظبي الطعون أرقام انظر  -١
 ..جزاء ٦٦٣ / ٢٠١٩ رقم الطعن في ٢٠١٩-٠٨-٠٥انظر محكمة تمییز دبي بتاریخ  - ٢
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انتھاك الخصوصیة
١

: تتحصل الواقعة في أن النیابة العامة أسندت إلى الطاعن أنھو، 
ونقلھ للغیر عن طریق اعتدى على خصوصیة المجني علیھا، بأن التقط لھا مقطع فیدیو 

من  ٢١، وطلبت معاقبتھ طبقاً للمادة "واتس آب " معلومات وھي تطبیق   تقنیة  وسیلة
  .قضت محكمة الموضوع بإدانة المتھم. قانون مكافحة جرائم تقنیة المعلومات

إن الحكم لم یفطن إلى : " ... طعن المحكوم علیھ في الحكم، ناعیاً علیھ بقولھ 
خصوصیة العلاقة بین الطاعن والشاكیة باعتبارھما زوجین وأن ما قام بھ الطاعن من 
تصویر للشاكیة كان بقصد إرسالھ لوالدتھا، ولم یقم بإرسال المقطع لشخص آخر، وحیث 

علیا أن یخرج من دائرة التأثیم طبقاً لقانون تقنیة إن المستقر في قضاء المحكمة ال
المعلومات برنامج الواتساب باعتبار عدم توافر العلانیة في الجریمة، وھو الذي قام 
الطاعن عن طریقھ بإرسال المقطع لوالدة الشاكیة فقط، وكان بقصد إثبات سلوكیات بنتھا 

  ..."  ولیس بقصد عرضھ على الغیر،
كما أن من المقرر في ... وحیث إن النعي في مجملھ سدید، " ة وقضت المحكمة قائل

قضاء ھذه المحكمة أن الجرائم التي تكون من خلال برنامج الواتساب لا ینطبق علیھا 
قانون تقنیة المعلومات إذا كان بین شخصین أو أكثر إذا كان في غرف مغلقة لا یطلع 

قرر بأن ... الطاعن قد ... ان ذلك وكان لما ك.... علیھا الغیر وتكون في الفضاء المفتوح
ما قام بھ من فعل ھو تصویر الشاكیة وإرسالھ لوالدتھا وذلك بھدف إطلاعھا على 
سلوكیات ابنتھا والتي ھي زوجتھ في نفس الوقت، وھذا أمر خاص بھم لم یطلع علیھ 

تھاكاً للحریة أحد آخر وقام بإرسالھ مباشرة لوالدة الشاكیة، ومن ثم فإن ما قام بھ لیس ان
وإذ كان ھذا الدفاع .... الخاصة ولا ینطبق علیھ قانون مكافحة جرائم تقنیة المعلومات، 

أن یؤدي إلى تغییر وجھ الرأي في الدعوى، فكان یتوجب  –إن صح –جوھریاً من شأنھ
على الحكم المطعون فیھ أن یعرض لھذا الدفاع ویقسطھ حقھ من البحث والتمحیص 

  .......  " الأمر فیھ بلوغاً إلى غایة
یبدو من عبارات الحكم أنھ اشترط العلانیة لقیام الجریمة، في حین أن  ،وفي الواقع

المشرع لم یشترط العلانیة أو إطلاع عدد كبیر من الناس لقیام جریمة إلتقاط صورة 
معلومات، فمجرد إطلاع الغیر أیاً كان العدد یعد   تقنیة ونقلھا للغیر عن طریق وسیلة

لعلانیة، فكل ما استلزمھ المشرع ھو النقل للغیر أي إنتھاكاً للخصوصیة، فالنقل لا یعني ا
أیصال محل ومحتوى الإلتقاط أو النقل  للغیر وھذا الإیصال قد یكون بوسیلة تتسم 
بالعلانیة أو بوسیلة لا تتصف بالعلانیة، وبناء علیھ لا نؤید المحكمة فیما ذھبت إلیھ من 

أن الحیاة الخاصة المتعلقة  ولكن كان یمكن القول. تطلب العلانیة لقیام الجریمة
بالزوجیة، یطلع علیھا أھل الزوجین والمحیطین بھم، بل ودائرة من المقربین من غیر 

ویمكننا القول أن الحكم . الأھل، ومن ثم فلا خصوصیة، وبالتالي لا تقوم ھذه الجریمة
من خلال عباراتھ لم یتحدث عن المكان الخاص وأخذ بمعیار ظروف الواقعة 

                                      
 .   ٢٠/٥/٢٠١٩جزائي  بتاریخ  ٢٠١٩  / ١٩٧ الطعن رقمالمحكمة الاتحادیة العلیا في انظر  -١
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  .     تھا، كما صورھا الحكم، وانتھى إلى عدم وجود إنتھاك للخصوصیةوملابسا
مكافحة جرائم تقنیة وفي ضوء ما تقدم، وبشأن الجریمة محل البحث في قانون 

نرى قیام الجریمة في حالة الإعتداء المتعلق بصورة المجني علیھ كمظھر  المعلومات،
ن خاص، وسواء تم الإعتداء بوسیلة للحیاة الخاصة، سواء كان ذلك في مكان عام أم مكا

تقنیة تؤدي إلى العلانیة أو تقتصر على أشخاص محددین، مادامت ظروف وملابسات 
تدل على وجود إعتداء على الخصوصیة؛ فظروف  -التي تقدرھا المحكمة -الواقعة

الواقعة وحالة المجني علیھ وقت ارتكاب السلوك المجرم ھي التي تحدد وجود إعتداء 
  . في مكان عام وصیةأم لا؛ وھذا یعني إمكانیة وقوع إعتداء على الخص وصیةصخالعلى 

  : تصریح القانون وموافقة المجني علیھ   -رابعاً 
الإماراتي لقیام  قانون مكافحة جرائم تقنیة المعلوماتاشترط   :تصریح القانون - أ 

الجریمة أن یكون الجاني ارتكب الفعل الإجرامي فى غیر الأحوال المصرح بھا قانونا؛ً 
قانون مكافحة جرائم تقنیة المعلومات العماني، في حین اشترط ذلك ولم یشترط ذلك 

وھذا یعني أننا نكون بصدد سبب إباحة بصراحة النص في حالة ارتكاب ، ١قانون الجزاء 
ى الأحوال التي یصرح بھا القانون الإماراتي؛ فما ھو الحكم بالنسبة للقانون الفعل ف

  العماني الذي لم ینص على ھذا الشرط ؟ 
في الواقع، لا حاجة للنص على ذلك في نص التجریم، حیث عندما یسمح القانون 

، بفعل ویقوم بھ الشخص، فإن ذلك یعد تنفیذاً للقانون واستعمالاً لحق أو أداء لواجب
ویستوي أن یقرر المشرع سبب الإباحة فى ذات نص التجریم أم في نصوص أخرى 

     .عامة؛ كأداء الواجب أو استعمال الحق
وفقاً لنص یُشترط لقیام الإعتداء على الحیاة الخاصة : موافقة المجني علیھ -ب 
 أن یقع سلوك الإعتداء سواء المتعلق، الإماراتيمن قانون العقوبات  ٣٧٨المادة 

قانون بالمحادثات أو بالصور، بدون موافقة المجني علیھ؛ أي بدون رضائھ، ولم یشترط 
ھذه الموافقة، فھل یعني ذلك عدم الإعتداد بموافقة المجني مكافحة جرائم تقنیة المعلومات 

  .؟علیھ، لعدم نص ھذا القانون علیھا 
حالة عدم نص لا نستطیع القول إن رضاء المجني علیھ لا یؤثر في الجریمة في 

القانون على اشتراطھ؛ أي لا نستطیع القول بقیام مسئولیة الجاني حتى ولو كان ھناك 
موافقة من المجني علیھ؛ حیث إن الحیاة الخاصة حق من حقوق الإنسان، ومادام أنھا 
كذلك فقد تقررت لمصلحتھ، ومن ثم جاز لھ التنازل عن خصوصیة ھذا الحق برضائھ، 

؛ حیث إن ھذا الرضاء یعد  نوعاً من أنواع التصرف ٢شروط صحتھ رضاءً تتوافر فیھ 

                                      
 . من قانون الجزاء العمانیین  ٣٣٢مكافحة جرائم تقنیة المعلومات والمادة   من ١٦انظر المادة   -  ١
محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام ، دار النھضة العربیة، الطبعة . انظر د - ٢

د عوض بلال، مبادئ قانون العقوبات المصري، القسم أحم. وما بعدھا ، د ٢٨٥ص  ٢٠١٢السابعة 
 .   .وما بعدھا ٢٥١العام، دار النھضة العربیة بدون تاریخ ص 
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كما أن العلة في ذلك ھي أن موافقتھ تزیل رغبتھ في عدم إطلاع الغیر على شئونھ . فیھ
وبالتالي لا تقوم الجریمة، ویعد وسریتھا، فلا یكون ھناك خصوصیة ینالھا الإعتداء؛ 

  .١لحاجة إلى نصالرضاء تطبیقاً لاستعمال الحق الشخصي دون ا
فیتعین البحث فیما إذا كان القانون یتیح لصاحب الحق التصرف فیھ والتنازل عنھ أم 
لا من خلال النظر للحق محل الإعتداء وما إذا كان یتعلق بمصلحة المجني علیھ أم 
بمصلحة الدولة أو الدولة وصاحب الحق معا؛ً فإذا كان القانون یجیز لصاحب الحق 

. نھ یعتد بموافقة المجني علیھ ویعمل أثرھا برفع صفة الخصوصیةالتنازل عنھ؛ فإ
لا یعد سبباً عاماً،  -وفقاً للرأي الذي یرى أن الرضا سبب إباحة - ورضاء المجني علیھ

  . ٢وإنما ینظر إلى كل جریمة على حده
وموافقة المجني علیھ قد تكون صریحة، وقد تكون ضمنیة إذا صدرت أفعال 

تماع على مسمع أو مرآى من الحاضرین في ذلك الاجتماع، ولم الإعتداء أثناء اج
یعترض المجني علیھ رغم إستطاعتھ وقدرتھ على الإعتراض، فإن رضاءه یكون 

  .مفترضاً ولا تقوم مسئولیة الجاني 

ب اطا  

  ارن اوي ور اداء 

  : تحدید صورة الركن المعنوي -أولاً 
الركن المعنوي للجریمة بصفة عامة یحدده المشرع؛ وھو إما أن یكون العمد أو 
الخطأ، ولكن في بعض الجرائم یصمت المشرع عن تحدید صورة الركن المعنوي، 
والقاعدة في ھذا الشأن ھي ضرورة توافر العمد لقیام الجریمة ، وفي حالة عدم توافره 

لا تقوم 
٣

فإذا أراد المشرع العقاب علیھ، فیلزم أن ینص ، وبالنسبة للخطأ غیر العمدي، 

على ذلك؛ لأن ذلك على خلاف الأصل
٤

  .، والخروج على الأصل یحتاج إلى نص یقرره

                                      
 .  أحمد عوض بلال، المرجع السابق، الموضع السابق. انظر د - ١
ویرى البعض أن الرضا في بعض الجرائم یعد من عناصرالركن المادي وفي بعضھا یعد سبب  -  ٢

قانون العقوبات القسم العام الجزء الثالث سلامة للنشر والتوزیع مأمون محمد سلامة، . إباحة، انظر د
 .٢٨٢ ص  ٢٠١٨

لجامعیة ، الطبعة محمود نجیب حسني، النظریة العامة للقصد الجنائي، دار المطبوعات ا. د -  ٣
، ٦٤٣أحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون العقوبات، القسم العام، ص . ، د١٣ص  ٢٠١٩الخامسة 

وما  ٤٧٩ص  ٢٠١١عبدالرءوف مھدي، شرح القواعد العامة لقانون العقوبات ، دار النصة العربیة . د
ات العربیة المتحدة، القسم العام، غنام محمد غنام شرح قانون العقوبات الإتحادي لدولة الإمار. بعدھا ، د

 . ١٥٩ص   ٢٠٠٣مطبوعات جامعة الإمارات 
أحمد . د ٦٤٥ص  ٢نجیب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام، المرجع السابق ھامش   .د -  ٤

علي حمودة، شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات . ، د ٦٤٨عوض بلال، المرجع السابق، ص 
  ٤٢٩ص  ٢٠٠٨لأول، النظریة العامة للجریمة، أكادیمیة شرطة دبي، الطبعة الثانیة الإتحادي، الجزء ا



  
  ثالثم الجزء ال٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث   دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف 

         

- ١٨١٥ - 

 

ومع ذلك فالقاعدة في القانون الإماراتي تقوم مسئولیة الجاني عن الجریمة، سواء 
رع صراحة؛ وقعت بطریق العمد أم بطریق الخطأ، ولا یلزم العمد إلا إذا تطلبھ المش

ویترتب على ذلك أن الدفع بانتفاء القصد، یكون غیر مجد إلا في الجرائم التي اشترط 
العمد فیھا صراحة، وغیر ذلك من الجرائم التي لم یتطلب العمد صراحة فیھا تقوم 
بطریق العمد وبطریق الخطأ، فإذا لم یتوافر العمد وتوافر الخطأ تقوم الجریمة، وإذا لم 

أو الخطأ لا تقوم الجریمة  یتوافر العمد
١
.  

جریمة انتھاك الخصوصیة بشأن التي تنص على  ٢١وبالنظر في نص المادة 
والاتصالات والمواد الصوتیة أو المرئیة، لا نجد في عبارات النص تطلب  المحادثات

صراحة، وبالتالي فإن ھذه الجریمة یعاقب علیھا سواء ارتكبھا الجاني القانون العمد   
قد خلت من النص الصریح على اشتراط  ٢١فالمادة . عمداً أم ارنكبھا بطریق الخطأ

العمد لمساءلة الجاني عن جریمة إنتھاك خصوصیة الغیر المنصوص علیھا فیھا مما 
ویلزم . ا عمدا أو بطریق الخطأیقتضي مساءلة من یرتكب ھذه الجریمة سواء ارتكبھ

أن یقع التعدیل أو  التسجیلات والصور والمشاھد، ومعالجة جریمة تعدیللوقوع 
  .المعالجة، بقصد التشھیر أو الإساءة إلى شخص آخر، أو الاعتداء على خصوصیتھ

  : موقف القضاء الإماراتي من صورة الركن المعنوي  -ثانیاً 
بشأن الركن المعنوي للجرائم، في حالة عدم  تتضارب أحكام القضاء الإماراتي

اشتراط المشرع العمد صراحة في الجریمة، فتارة لا تشترط المحكمة العمد وتقضي 
  . ٢ عقوبات ٤٣بإدانة المتھم سواء توافر لدیھ العمد أم الخطأ تطبیقاً لنص المادة 

اشتراط ب  -حالة عدم اشتراط المشرع العمد -وتارة أخرى، تقضي في نفس الحالة
   ٣ العمد وبأن الجریمة لا تقوم إلا عمداً، وفي حالة إنتفاء العمد تقضي بالبراءة

  : تعقیب بشأن أحكام القضاء الإماراتي -ثالثاً 
في الواقع، لا نؤید الأحكام القضائیة التي ذھبت إلي اشتراط العمد لقیام الإعتداء 
على الخصوصیة؛ حیث إن ذلك یعد تزیداً من المحكمة، فھي تستلزم صورة معینة 
للركن المعنوي للجریمة، ودون غیرھا لا تقوم الجریمة، وھي صورة العمد، في حین أن 

  .لم یستلزم العمد صراحة ٢١في عبارات نص المادة  قانون تقنیة المعلومات الإماراتي
قد خلت من عبارات صریحة تشترط العمد لمساءلة الجاني عن  ٢١ومادامت المادة 

جریمة الإعتداء على خصوصیة الأشخاص المنصوص علیھا فیھا، فصحیح القانون ھو 
الي فان الحكم أن یسأل الجاني جنائیاً عنھا سواء كان ارتكابھ لھا عمدا أو خطأ، وبالت

                                      
 .من قانون العقوبات الإماراتي  ٤٣و ٣٨انظر المادتان  - ١
نقض أبو ظبي و،  ٢٠١٩- ٠١-٢٨بتاریخ  جزاء ١١٢٥ / ٢٠١٨ رقم الطعنمحكمة التمییز دبي  - ٢

 . ٢٠١٧/ ٢/ ١٥جزائي جلسة  ٢٠١٧لسنة  ١٢٣الطعن رقم 
 و .٧/٥/٢٠١٨ في ٢٠١٨جزائي لسنة  ٢٠١٨لسنة  ١٥٦ الطعن رقمالمحكمة الاتحادیة العلیا  -  ٣

 .٢٠١٧أكتوبر سنة  ٢جزائي  ٢٠١٧لسنة  ٥٤٤الطعن رقم 
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من  ٤٣الذي یقضى بإدانة المتھم  یكون متفقاً وصحیح القانون، ذلك أن النص في المادة 
قانون العقوبات الإماراتي التي وردت في الفرع الثاني من الفصل الثاني من الباب 

على الجرائم المنصوص الثالث من الكتاب الأول المتعلق بالأحكام العامة والتي تسري 
، ولم یرد نص ١القوانین العقابیة الأخرى ما لم یرد نص فیھا على خلاف ذلك  علیھا في

ھذا الفرع خصصھ المشرع لبیان الأحكام القانونیة مخالف في قانون تقنیة المعلومات، و
  .المتعلقة بالركن المعنوي للجرائم عموماً 

ارتكبھا یسأل الجاني عن الجریمة سواء : على حكم عام بقولھا ٤٣ونصت المادة 
عمدا أو خطأ ما لم یشترط القانون العمد صراحة؛ ویعني ھذا النص أن المشرع یعاقب 
كل من یرتكب جریمة من الجرائم المنصوص علیھا في التشریعات الإماراتیة، سواء 
ارتكبھا عمداً أو بطریق الخطأ، ولكنھ أخرج من ذلك المبدأ الجرائم التي یشترط القانون 

اني ارتكابھا لمعاقبتھ عنھا حیث لا یعاقب في ھذه الحالة إلا إذا بنص صریح تعمد الج
من قانون تقنیة المعلومات قد خلت من النص  ٢١ثبت ھذا العمد، ولما كانت المادة 

الصریح على اشتراط العمد لمساءلة الجاني عن جریمة الإعتداء على خصوصیة 
نھا سواء ارتكبھا عمدا أو الأشخاص  المنصوص علیھا فیھ، فإن مقتضى ذلك مساءلتھ ع

بطریق الخطأ، وبالتالي فان الحكم الذي یقضى ببراءة الجاني عن ھذه التھمة تأسیساً 
  .على عدم توافر العمد یكون مخالفاً للقانون

وفي حالة الحكم على متھم بالإدانة بشأن المحادثات، فإنھ یتعین على المحكمة التیقن 
ه في حكمھا وما إذا كان القصد أم الخطأ، فإذا من وجود ركن معنوي للجریمة وإظھار

توافر القصد الجنائي بعنصریھ، أدانتھ على أساس أنھ ارتكبھا بطریق العمد، تعین إثبات 
وبالنسبة لعنصر العلم، فیجب أن یعلم الجاني بطبیعة وماھیة سلوكھ، وھو أنھ یقوم 

اء، ویلزم أن یعلم أیضاً استراق السمع، أو اعتراض، أو تسجیل أو نقل أو بثّ أو إفشب
  .أنھ بسلوكھ ینتھك الحیاة الخاصة

وبالنسبة للإرادة، فیجب أن تتجھ إرادة الجاني بحریة واختیار إلى السلوك سالف 
الذكر وإلى آثاره؛ أي یتعین أن یتوافر في جانب المتھم قصد الاعتداء على خصوصیة 

ذا انتفى قصد الاعتداء الأشخاص من خلال صورة من صور السلوك محل التجریم، فإ
  . على الخصوصیة انتفت الجریمة، وبالتالي تحكم المحكمة بالبراءة

في حالة الحكم لجریمة انتھاك الخصوصیة بشأن الصور،  وبشأن الركن المعنوي
على متھم بالإدانة، فإنھ یلزم وجود ركن معنوي للجریمة، فإذا أدانتھ على أساس أنھ 

توافر القصد الجنائي بعنصریھ، بالنسبة لعنصر العلم، إثبات ارتكبھا بطریق العمد، تعین 
أو الإعداد أو النقل فیجب أن یعلم الجاني بطبیعة وماھیة سلوكھ، وھو أنھ یقوم بالالتقاط 

                                      
تسري أحكام الكتاب الأول من : من قانون العقوبات الإماراتي التي تنص على أن ٣انظر المادة  - ١

ھذا القانون على الجرائم المنصوص علیھا في القوانین العقابیة الأخرى ما لم یرد نص فیھا على خلاف 
 .ذلك
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أو الكشف أو النسخ أو الاحتفاظ بصور للمجني علیھ، ویلزم أن یعلم أیضًا أنھ بسلوكھ 
، فیجب أن تتجھ إرادة الجاني بحریة واختیار إلى وبالنسبة للإرادة. ینتھك الحیاة الخاصة

السلوك سالف الذكر وإلى آثاره؛ أي یلزم أن یتوافر قصد الاعتداء على خصوصیة 
  .الأشخاص من خلال التصویر

الأخبار والمعلومات والمشاھد وبشأن الركن المعنوي للإعتداء المتعلق بنشر 
، فإنھ یلزم وجود ركن معنوي للجریمة، في حالة الحكم على متھم بالإدانةوالتعلیقات، 

توافر القصد الجنائي فإذا أدانتھ على أساس أنھ ارتكبھا بطریق العمد، تعین إثبات 
فیجب أن یعلم الجاني أن سلوكھ یشكل اعتداءً على خصوصیة شخص؛ أي بعنصریھ؛ 

یجب أن یعلم بأنھ ینشر صوراً أو أخباراً تتصل بخصوصیة الأشخاص، ولكن ینتفي 
لعلم إذا اعتقد الجاني أن ما یقوم بھ ھو من الأمور العامة التي یعلمھا غالبیة أفراد ا

وبالنسبة للإرادة، فیجب .المجتمع، ولا تتعلق بالخصوصیة، وبالتالي ینتفي القصد الجنائي
أن تتجھ إرادة الجاني بحریة واختیار إلى القیام بنشر الصور أو الأخبار التي تشكل 

  . یة الأشخاص وحرمة حیاتھم الخاصةاعتداء على خصوص
جریمة تعدیل ومعالجة التسجیلات والصور والمشاھد، في ل المعنوي الركنوبشأن 

حالة الحكم على متھم بالإدانة، فإنھ یلزم وجود ركن معنوي للجریمة، فإذا أدانتھ على 
وبالنسبة توافر القصد الجنائي بعنصریھ؛ أساس أنھ ارتكبھا بطریق العمد، تعین إثبات 

لعنصر العلم، فیجب أن یعلم الجاني أن سلوكھ یشكل تعدیلاً أو معالجة لتسجیل أو لصور 
أو لمشاھد تتعلق بالغیر، وأن یعلم أن من شأن سلوكھ التشھیر أو الإساءة إلى شخص 

وینتفي ھذا العنصر إذا كان الجاني . آخر، أو الاعتداء على خصوصیتھ أو انتھاكھا
بھ لا یعدّ تعدیلاً ولا معالجة، ولیس من شأنھ التشھیر أو الإساءة إلى یجھل أن ما یقوم 

  .شخص من الغیر، أو الاعتداء على خصوصیتھ
وبشأن عنصر الإرادة، یجب أن تتجھ إرادة الجاني إلى السلوك وإلى آثاره، أي تتجھ 

ن الغیر، إلى القیام بالتعدیل أو المعالجة، وأن تتجھ إلى التشھیر أو الإساءة إلى شخص م
. وتنتفي الإرادة إذا لم تتجھ باختیار إلى ذلك. أو الاعتداء على خصوصیتھ أو انتھاكھا

فبالإضافة إلى العلم والإرادة عنصري القصد العام، یلزم أن یتوافر لدى الجاني قصد 
أو الإساءة إلى شخص آخر، أو إشاعة السوء عن إنسان بین الناس، التشھیر؛ أي 

  . القصد الجنائي، لا تقوم الجریمة انتفاءوفي حالة . یتھ أو انتھاكھاالاعتداء على خصوص
وفي حالة الحكم على متھم بالإدانة على أساس أنھ ارتكبھا بطریق الخطأ، تعین 
إثبات توافر صورة من صور الخطأ، ونرى أنھ لكي ینفي المتھم قیام الجریمة، یتعین 

، وبالتالي عدم قیام الجریمة؛ لأن المشرع علیھ الدفع بانتفاء القصد الجنائي الخطأ معاً 
حدد الركن المعنوي للجرائم بإحدى صورتین العمد أو الخطأ، وبالتالي، فإنھ بإنتفاء 
الركن المعنوي، لا تقوم الجریمة، وعلى المحكمة لكي تحكم بالإدانة أن تثبت قیام إحدى 

  .  الصورتین؛ وإذا عجزت عن ذلك تحكم بالبراءة
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  الفصل الرابع

  جزاء الإعتداء على الحياه الخاصة

  :  نتناول ھذا الجزاء في قوانین العقوبات ومكافحة جرائم تقنیة المعلومات

  المبحث  الأول

  الجزاء في قوانين العقوبات

نتناول جزاء الإعتداء على الحیاه الخاصة في قوانین العقوبات المصري، وقانون 
  :  ونفصل ذلك على النحو التالي. العقوبات الإماراتي، وقانون العقوبات الفرنسي

  اطب اول

  ازاء  ون اوت اري 

  : الجزاء المتعلق بالإعتداء على المحادثات والصور -أولاً 
مكرر من قانون العقوبات المصري على حالتین للعقوبة تختلفان  ٣٠٩مادة نصت ال

بحسب صفة الجاني، وما إذا كان موظفاً عاماً أم شخصاً عادیاً، وبالنسبة لھذ الأخیر 
تكون العقوبة ھي الحبس مدة لا تزید عن سنة، ولم یحدد الحد الأدنى وبالتالي تطبق 

وبالنسبة للموظف العام، والذي یرتكب ھذه . ١عة سا ٢٤القواعد العامة؛ أي لا یقل عن 
، فنص المشرع على عقوبة الحبس دون تحدید ٢الجریمة إعتماداً على سلطات وظیفتھ 

حد أدنى أو أقصى، وبالتالي تطبق القواعد العامة في الحبس ویترتب على ذلك أنھ لا یقل 
ب الحكم بمصادرة وذلك بالإضافة إلى وجو. ساعة ولا یزید عن ثلاث سنوات ٢٤عن 

    .الأجھزة التي استعملت في الجریمة، وبمحو التسجیلات المتحصلة من الجریمة وإعدامھا

ویلاحظ أن القانون المصري أجاز الحكم بالحد الأقصى للحبس في حالة كان الجاني 
موظفاً عاماً، وقت ارتكاب السلوك، وارتكب الجریمة معتمداً على سلطات وظیفتھ؛ أي 
استغلال إمكانیاتھا فى ارتكابھا، سواء كانت مالیة أو فنیة، أو مركزه الوظیفي الذي یھابھ 

 ٣٠٩ون العقوبات المصري المقصود بالموظف العام في المادة ولم یحدد قان.الأفراد
 ١١٩مكرر أو في الكتاب الأول المتعلق بالأحكام العامة، ولا یمكن القول بتطبیق بالمادة 

، ٣مكرر من قانون العقوبات؛ لأن النص قصرھا على جرائم الباب التي وردت فیھ 
ي ینتمي إلي موضوعاتھ وینظیم أحكامھ، وبالتالي یمكن الإستعانة بتعریفھ في القانون الذ

وقضت المحكمة الإداریة العلیا . وھو القانون الإداري، وبما استقر علیھ القضاء الإدارى

                                      
 .من قانون العقوبات المصري  ١٨انظر في القاعدة العامة في مدة الحبس المادة  - ١
 . ١٣-٠٣-١٩٨٣قضائیة بتاریخ  ٥٢لسنة  ٥٣٥٢نقض جنائي مصري الطعن رقم انظر  - ٢
  ١١٢الباب الرابع المتعلق بجرائم إختلاس المال العام والعدوان علیھ والغدر والذي یبدأ من المادة   - ٣
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تكمن في أن یكون  العام الموظف صفة مستقر علیھ أن شرائط اكتسابمن ال: بأن
الشخص قائماً بعمل دائم وذلك في خدمة مرفق عام أو مصلحة عامة باعتبار 

في نطاق إحدى  العامة الدولةھو كل من تناط بھ إحدى وظائف  العام الموظف نأ
دائمة  وبصفةالسلطات الثلاث متى كان تقلیده ھذا العمل قد تم بالأداة القانونیة الصحیحة 

  .١عارضة سواء أكان یؤدى عملھ داخل البلاد أو خارجھا  بصفةولیس 

لعام، لا یوفر حمایة جنائیة فعالة وفي الواقع، نرى أن تعریف المحكمة للموظف ا
للحیاة الخاصة، وخصوصاً أن الموظف یكون لدیھ من الإمكانیات والسلطات ما تمكنھ 
من انتھاك الخصوصیة بسھولة بل ومن التأثیر على المجني علیھ، ولذلك نرى توسیع 

ل ھذا التعریف لیشمل الوظیفة الدائمة والعارضة، وسواء كانت بأجر أو بدون أجر، ب
وكذلك نرى أن یشمل المكلف بخدمة عامة، مادام ارتكب الجریمة مستغلاً سلطات 
الوظیفة أو الخدمة العامة؛ وبالتالي تتحقق حمایة فعالة للحیاة الخاصة؛ وخصوصاً أن 

  .     لقانون العقوبات ذاتیتھ وأھدافھ التي تختلف بطبیعة الحال عن تلك التي للقانون الإداري

الجزاء المتعلق بالاعتداء على التسجیلات والمستدات ناتج انتھاك  –ثانیاً  
  :  الخصوصیة

یعاقب القانون المصري على جریمة إذاعة أو إستخدام تسجیل أو مستند بالحبس، 
ولم یحدد مدة معینة، وبالتالي تطبق القواعد العامة في مدة الحبس، محو التسجیلات 

  .ومصادرة الأجھزة التي إستعملت في الجریمةالمتحصل علیھا أو إعدامھا، 

ب اطا  

  ارا وا ازاء  ون اوت 

  : الجزاء المتعلق بالإعتداء على المحادثات والصور -أولاً 
على  ٣٧٨بالنسبة للقانون الإماراتي، نص قانون العقوبات الإماراتي في المادة 

اختلاف صفة الجاني ، وما إذا كان موظفاً أم شخصاً نوعین من العقوبات تختلفان ب
عادیاً، وبالنسبة لھذ الأخیر تكون العقوبة ھي الحبس والغرامة في حالة إعتدائھ على 
الحیاة الخاصة أو العائلیة للأفراد، وذلك بأن التقط أو نقل بجھاز أیا كان نوعھ صورة 

  . شخص في مكان خاص
فعال ھذه الجریمة اعتماداً على سلطة وظیفتھ، وفي حالة ارتكاب موظف عام أحد ا

یعاقب بالحبس مدة لا تزید على سبع سنوات وبالغرامة، ویحكم في جمیع الأحوال 
بمصادرة الأجھزة وغیرھا مما یكون قد استخدم في الجریمة، كما یحكم بمحو التسجیلات 

لمشرع حدأً أدنى ویلاحظ بالنسبة للشخص العادي لم یحدد ا. المتحصلة عنھا أو إعدامھا

                                      
،  ٠٣- ٠٥-١٩٩٧قضائیة بتاریخ  ٤٢لسنة  ١١٤انظر المحكمة الإداریة العلیا  الطعن رقم  - ١

 .غیر منشور. ٢٩ -٠٨-٢٠١٩قضائیة بتاریخ  ٦٥لسنة  ٦٢٩٢الحكم رقم  -قضاء الإداري ومحكمة ال
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، وبالنسبة للموظف لم یحدد ١أو أقصى لعقوبتي الحبس والغرامة، فتطبق القواعد العامة 
  . حدي الغرامة فتطبق القواعد العامة، وحدد الحد الأقصى للحبس بسبع سنوات

فالملاحظ أن القانون الإماراتي یشدد العقوبة في حالة كان الجاني موظفاً عاماً وقت 
الإعتداء على الحیاة الخاصة، وارتكبھ إعتماداً على سلطات وظیفتھ؛ أي استغلال ارتكاب 

  إمكانیاتھا فى ارتكابھا، سواء كانت مالیة أو فنیة، أو مركزه الوظیفي الذي یھابھ الأفراد

من قانون  ٥وقد حدد المشرع الإماراتي المقصود بالموظف العام في المادة 
ونیاً في أن نستعین بھذا التعریف بشأن ھذه الجریمة، حیث العقوبات، ولا یوجد مانعاً قان

. في الكتاب الأول من قانون العقوبات، والمتعلق بالأحكام العامة  ٥ورد نص المادة 
ویستوي أن تكون الوظیفة أو العمل أو الخدمة دائمة أو مؤقتة، بأجر أو بغیر اجر، 

أو الخدمة دون تطبیق أحكام المادة ولا یحول انھاء الوظیفة أو العمل . طواعیة أو جبرا
  . ٢السابقة متى وقعت الجریمة في اثناء توفر الصفة 

بالسجن  الجاني معاقبةعلى   ٣وبالنسبة للقانون العماني، نص قانون الجزاء العماني 
مدة لا تقل عن عشرة أیام، ولا تزید على  ثلاثة أشھرعن  الإعتداء على حرمة الحیاة 

أن المحادثات والصور، وبالتالي فالحد الأدنى الذي تملك أن تحكم بھ الخاصة للأفراد، بش
المحكمة ھو عشرة أیام، والأقصى ثلاثة أشھر، ولیس معنى الحكم بالسجن أن الجریمة 
جنایة في القانون العماني؛ فھي جنحة لأن العقوبات الأصلیة السالبة للحریة في القانون 

ھو الذي یفرق  ٥، والحد الأقصى ٤لكل الجرائم العماني ھي عقوبة وحیدة، وھي السجن 
  .٦بین أنواع الجرائم من جنایات وجنح ومخالفات 

  أخبار أو تعلیقات أو  صور أسرار الحیاة الخاصة أو العائلیة  نشر جزاء  -ثانیاً 
على   ٣٧٨  بالنسبة للقانون الإماراتي، نص قانون العقوبات الإماراتي في المادة

س والغرامة عن جریمة نشر أخباراً أو صوراً أو تعلیقات تتصل معاقبة الجاني بالحب
بأسرار الحیاة الخاصة أو العائلیة للإفراد، بإحدى طرق العلانیة المنصوص علیھا في 

ویعاقب بالحبس .  قانون العقوبات، وذلك إذا كان شخصاً عادیا؛ً أي لیس موظفاً عاماً 
سنوات وبالغرامة، إذا كان  موظفاً عاماً الجاني في ھذه الجریمة مدة لا تزید على سبع 

  . وقام بالنشر اعتمادا على سلطة وظیفتھ

                                      
 . من قانون العقوبات الإماراتي  ٧١ المادةبشأن مقدار الغرامة و  ٦٩انظر بشأن مدة الحبس  - ١
 . من قانون العقوبات الإماراتي  ٦  والمادة ٥  انظر المادة - ٢
 .الجزاء العماني من قانون   ٣٣٢انظر المادة   - ٣
   .الغرامة –ج   .السجن –ب   .الإعدام –أ   :العقوبات الأصلیة ھي  ٥٣ المادة - ٤
 .من قانون الجزاء العماني ٢٢ المادةانظر  - ٥
 .العماني الجزاء قانون من ٢٤ المادةانظر  - ٦
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ویحكم في جمیع الأحوال بمصادرة الأجھزة وغیرھا مما یكون قد استخدم في 
 .  الجریمة، كما یحكم بمحو التسجیلات المتحصلة عنھا أو إعدامھا

خبار أو التعلیقات أو الصور، على غرار ولا یجوز الدفع في ھذه الجریمة بصحة الأ
لنفي الجریمة ولدفع جریمتي القذف والسب المنصوص علیھما في قانون العقوبات، 

المسئولیة عن الجاني، وذلك لأن القانون ھو الذي نص على ذلك صراحة بشأن القذف 
على من قانون العقوبات، ولم ینص على ذلك بالنسبة للإعتداء  ٣٧٥والسب في المادة 

  . الحیاة الخاصة، بل إنھ نص على تجریم فعل النشر ولو كان محل النشر صحیحاً 
ویعاقب قانون الجزاء العماني بالسجن مدة لا تقل عن شھر، ولا تزید على سنة كل 
من نشر أخبارا، أو صورا، أو تعلیقات، تسيء إلى الحیاة الخاصة أو العائلیة للأفراد، 

العقوبة إذا كان  الجاني موظفاً عاماً وقام بالنشر اعتمادا  ولم یشدد. ١ولو كانت صحیحة 
  . على سلطة وظیفتھ

خبار أو التعلیقات أو الصور، لنفي ولا یجوز الدفع في ھذه الجریمة بصحة الأ
الجریمة ولدفع المسئولیة عن الجاني، وذلك لأن القانون لم ینص على ذلك بشأن لإعتداء 

صراحة على تجریم فعل النشر محل التجریم ولو كان على الحیاة الخاصة، بل إنھ نص 
  . محل النشر صحیحاً 

  اطب اث

  ار ازاء  ون اوت 

نبین ھنا عقوبات الجرائم التي نص علیھ قانون العقوبات الفرنسي تحت 
  :  عنوان الإعتداء على الحیاة الخاصة، وحدد ھذه العقوبات على النحو التالي

  
  : جزاء الإعتداء المتعلق بالمحادثات والصور ومواقع الأشخاص -أولاً 

ألف یورو  ٤٥نص قانون العقوبات الفرنسي على عقوبة الحبس لمدة سنة والغرامة 
لكل من یعتـدى عمـداً على الحیاة الخاصة من خلال الإعتداء المتعلق بالمحادثات التي 

باستراق السمع أو التسجیل أو الإرسال، أو تدور في مكان خاص أو المحادثات الھاتفیة 
الإعتداء المتعلق بالصور  المتمثل في تثبیتھا  أو تسجیلھا أو نقلھا من بدون 

وشدد عقوبة  والإعتداء المتعلق بالتقاط أو تسجیل أو نقل موقع شخص،.موافقتھ
 ألف یورو غرامة في ٦٠٠٠٠الإعتداءات سالفة الذكر، وجعلھا الحبس لمدة سنتین و

حالة ارتكاب الجریمة من زوج أو خلیل المجني علیھ أو الشریك معھ بموجب عقد 
وھو عقد لتنظیم الحیاة المشتركة بین شخصین بالغین سواء من نفس ،  ٢تضامن مدني

                                      
 .من قانون الجزاء العماني ٣٣٠المادة انظر  - ١

2  - Article 226-1 Modifié du 30 juillet 2020:. 
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الحبس لمدة سنة والغرامة یعاقب بذات العقوبة؛ أي بو. ١الجنس أو من جنسین مختلفین
بالتسجیلات والمستندات الناتجة عن إنتھاك الإعتداء المتعلق على  ألف یورو ٤٥

  .  ٢الخصوصیة، والمتمثل في الإحتفاظ بھا أو إذاعتھا أو إستخدامھا 
 ٦٠٠٠٠وشدد عقوبة الإعتداءات سالفة الذكر، وجعلھا الحبس لمدة سنتین، وغرامة 

ألف یورو في حالة في حالة تعلق الإعتداء بمحادثة أو صورة ذات طبیعة جنسیة سواء 
وتوقع نفس العقوبة في حالة نشر أو إطلاع الغیر بأي طریقة  ٣أم خاص  مكان عامفي 

على التسجیلات أو المستندات المتعلقة بالمحادثات والصور ذات الطبیعة الجنسیة، وذلك 
  . ٤ ١ – ٢٢٦دون موافقة صریحة أو مفترضة من الشخص وفقاً لما نصت علیھ المادة 

  : المتعلق بالأجزاء الحمیمة للأشخاصجزاء الإعتداء   -ثانیاً 
یورو على  ١٥٠٠٠یعاقب قانون العقوبات الفرنسي بالحبس لمدة سنة، والغرامة 

الإعتداء على الأجزاء الحمیمة للأشخاص، الذي تقع برؤیتھا والإطلاع علیھا باستخدام 
و في یور ٣٠٠٠٠أي وسیلة كانت، وشدد القانون ھذه العقوبة إلى سنتین والغرامة إلى 

ارتكاب الجریمة من موظف مستغلاً سلطات وظیفتھ، المجني علیھ : الحالات الآتیة 
قاصراً ، أو في حالة ضعف بسبب سنھ أو مرض أو عاھة  أو إعاقة جسدیة أو عقلیة أو 

وكذلك حالة ارتكاب الجریمة من عدد من . حالة حمل تكون ظاھرة أو معروفة للجاني
ارتكاب الجریمة في مركبة مخصصة للنقل . كاءالأشخاص بصفتھم فاعلین أو شر

الجماعي للركاب أو في مكان مخصص للوصول إلى وسیلة نقل جماعي؛ كذلك في حالة 
  .٥تثبیت صور للأجزاء الحمیمة لشخص أو تسجیلھا أو نقلھا 

  : جزاء الإعتداء المتعلق بالمنزل ومحل الإقامة  –ثالثاً 
لإعتداء على الحیاة الخاصة بدخول منزل یعاقب قانون العقوبات الفرنسي على ا

على  ونص. ٦یورو  ١٥٠٠٠الغیر أوالبقاء فیھ، بالحبس لمدة سنة،  وبغرامة مقدارھا 
تشدید العقوبة في حالة ارتكاب الجریمة من موظف عام أو مكلف بمھمة أو بخدمة  

ا ھذا عامة،  قام خلال أو بمناسبة عملھ بدخول أو محأولة دخول منزل الغیر دون رض

                                      
1   - Article 515-1 : Un pacte civil de solidarité est un contrat conclu par 
deux personnes physiques, ... pour organiser leur vie commune. 
2 -  Article 226-2 Est puni des mêmes .....  
3   - DETRAZ  S. : Les nouvelles dispositions réprimant les atteintes à 
l’intimité sexuelle : faire compliqué quand on peut faire simple 
(commentaire de l’article 226-2-1 du code pénal issu de la loi n° 2016-
1321 du 7 octobre 2016), R.S.C 2016, p. 741. 
4  - Article 226-2-1 Création du 7 octobre 2016. 
5  - Article 226-3-1 Création du 3 août 2018. 
6  - Article 226-4 Modifié du 24 juin 2015. 
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الأخیر في غیر الحالات المنصوص علیھا في القانون، وتكون العقوبة الحبس سنتین 
 ٣٠٠٠٠وكذلك یعاقب بالحبس لمدة ثلاث سنوات، والغرامة .١یورو  ٣٠٠٠٠وبغرامة  

المكان الذي یعیش فیھ ، محل إقامتھ؛ أي على جریمة إجبارالغیر على مغادرة  ٢یورو 
نیة، وباستخدام  حیلة أو خداع أو تھدید أو إكراه، وتكون دون اتباع الإجراءات القانو

  . الععقوبة
  : جزاء الإعتداء المتعلق بھویة وبیانات الغیر –رابعاً 

یعاقب قانون العقوبات الفرنسي على جریمة الإعتداء على ھویة وبیانات الغیر؛ 
. یورو غرامة  ١٥٠٠٠ وكجریمة إعتداء على الحیاة الخاصة، بالحبس لمدة سنة 

وتشدد . ویعاقب بذات العقوبة على ھذه الجریمة في حالة ارتكابھا من خلال الإنترنت 
ألف یورو في حالة إرتكابھا من من  ٣٠٠٠٠العقوبة وتكون الحبس لمدة سنتین والغرامة 

الزوج أو الخلیل أو من شریك الضحیة المرتبط بعقد تضامن مدني، وھو عقد لتنظیم 
  .٣المشتركة بین شخصین بالغین الحیاة

   

                                      
 .من قانون العقوبات المصري ١٢٨النص المادة ھذا یقابل  - ١

2 - Article 226-4-2  Création du 24 mars 2014. 
3  - Article 226-4-1 Modifié par LOI n°2020-936 du 30 juillet 2020. 



  دراسة مقارنة –من منظور القوانین العقابیة  حرمة الحیاة الخاصة
  
  

- ١٨٢٤ - 

 

  المبحث  الثاني

  الجزاء في قوانين تقنية المعلومات

نتناول الجزاء في قانون مكافحة جرائم تقنیة المعلومات المصري، والجزاء في 
  :    قانون مكافحة جرائم تقنیة المعلومات الإماراتي

  اطب اول

  زاءتاوا  ون  ريا  

قانون مكافحة جرائم تقنیة المعلومات المصري جزاء الإعتداء من  ٢٥حددت المادة 
الحبس مدة لا تقل عن ستة أشھر، وبغرامة لا تقل عن خمسین ألف على الخصوصیة ب

  : وھذه الجرائم ھي. جنیھ ولا تجاوز مائة ألف جنیھ، أو بإحدى ھاتین العقوبتین
ة في المجتمع المصري، انتھاك حرمة الحیاه الإعتداء على المبادئ أو القیم الأسری

الخاصة، أو إرسال بكثافة العدید من الرسائل الإلكترونیة لشخص معین دون موافقتھ، أو 
منح بیانات شخصیة إلى نظام أو موقع إلكتروني لترویج السلع أو الخدمات دون 

لمعلومات موافقتھ، أو نشر عن طریق الشبكة المعلوماتیة أو بإحدى وسائل تقنیة ا
معلومات أو أخبارا أو صورا وما في حكمھا، تنتھك خصوصیة أي شخص دون رضاه، 

   .سواء كانت المعلومات المنشورة صحیحة أو غیر صحیحة
: یتضح مما سبق أن القانون نص على عقوبات أصلیة، وھي الحبس والغرامة

تة أشھر، نص المشرع على أن مدة الحبس لا تقل عن سوبالنسبة لعقوبة الحبس، ف
وبالتالي فإن الحد الأدنى للحبس ھو ستة أشھر، ولم یتطرق إلى تحدید حدّ أقصى، 
وبالتالي فإن الحد الأقصى لا یزید عن ثلاث سنوات تطبیقًا للقواعد العامة، التي وضعت 

  . القاعدة العامة بشأن عقوبة الحبس
خمسین ألف جنیھ ن وبالنسبة لعقوبة الغرامة؛ فنص القانون على ألا تقل الغرامة ع

وبالتالي خرجت عن نطاق القواعد العامة؛ حیث زاد الحد ولا تجاوز مائة ألف جنیھ، 
مائة الأدنى للغرامة؛ وجعلھا لا تقل عن خمسین ألف جنیھ، وكذلك الحد الأقصى للغرامة 

وقد أعطى القانون للمحكمة سلطة تقدیریة في توقیع عقوبتي الحبس والغرامة . ألف جنیھ
أو توقیع الحبس وحده دون الغرامة أو توقیع الغرامة وحدھا دون الحبس، وذلك وفقاً  معاً 

  .لظروف كل حالة على حدة
مكرر من قانون العقوبات  ٣٠٩ویرى البعض وجود تعدد مع جریمة المادة 

وبالتالي تطبیق عقوبة الجریمة الأشد  ؛المصري
١

ونرى عدم مسایرة ھذا الرأي؛ حیث . 

                                      
ص   ٢٠١٩انظر بھاء المري، شرح جرائم تقنیة المعلومات، منشأة المعارف الاسكندریة، طبعة  - ١

 .وما بعدھا ٢٢٦
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مكرر من  ٣٠٩نموذج قانوني لھ نطاقھ وشروطة وعقوبتھ؛ فتجریم المادة إن لكل تجریم 
قانون العقوبات لا یدخل فیھ الأفعال التي ترتكب باستخدام تقنیة المعلومات، ویدخل فیھ 

لا تقوم إلا باستخدام وسیلة من وسائل تقنیة  ٢٥ما عدا ذلك من وسائل أخرى، أما المادة 
  .المعلومات

الحبس مدة لا تقل عن سنتین ولا تجاوز خمس سنوات، وكذلك نص على عقوبة 
وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنیھ ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنیھ، أو بإحدى ھاتین 

حیث قد . ٢٦لجریمة الإعتداء على الخصوصیة المنصوص علیھا في المادة العقوبتین، 
معطیات شخصیة للغیر لربطھا بمحتوى  یقع إعتداء على الخصوصیة، من خلال معالجة

مناف للآداب العامة، أو لإظھارھا بطریقة تمس اعتباره أو شرفھ؛ وذلك باستعمال 
    .برنامج معلوماتي أو تقنیة معلوماتیة

الحد  عقوبات أصلیة، وھي الحبس والغرامة، وجعل حددیتضح مما سبق أن القانون 
مائة ألف  والغرامة لا تقل عن. س سنواتالأدنى للحبس ھو سنتین، والحد الأقصى خم

وقد أعطى القانون للمحكمة سلطة تقدیریة في توقیع . جنیھ ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنیھ
عقوبتي الحبس والغرامة معاً أو توقیع الحبس وحده دون الغرامة أو توقیع الغرامة 

  . حدة وحدھا دون الحبس، وھذا یخضع لتقدیر القاضي بحسب ظروف كل حالة على

ب اطا  

  ارا وا   اوتازاء  ون 

جزاء الإعتداء على المحادثات والصور والاتصالات والمواد الصوتي   –أولاً 
  : والمرئیة

الإعتداء على الخصوصیة في القانون الإماراتي، الجزاء المنصوص علیھ لجرائم 
من القانون الإماراتي  ٢١المنصوص علیھا في البنود الثلاثة من الفقرة الأولى من المادة 

ھو الحبس مدة لا تقل عن ستة أشھر والغرامة التي لا تقل عن مائة وخمسین ألف درھم 
  .ولا تجاوز خمسمائة ألف درھم أو بإحدى ھاتین العقوبتین

ون نص على عقوبات أصلیة، وھي الحبس والغرامة، یتضح مما سبق أن القان
الحد الأدنى للحبس ھو ستة أشھر، ولم یتطرق إلى تحدید حدّ أقصى، وبالتالي فإن  وجعل

من قانون العقوبات  ٦٩الحد الأقصى لا یزید عن ثلاث سنوات تطبیقًا لنص المادة 
بة لعقوبة الغرامة؛ وبالنس. الاتحادي، التي وضعت القاعدة العامة بشأن عقوبة الحبس

فنص القانون على أن الحد الأدنى للغرامة لا یقل عن مائة وخمسین ألف درھم، والحد 
  . الأقصى لا یزید عن خمسمائة ألف درھم

وقد أعطى المشرع الأولویة لتطبیق أي عقوبة أشد وردت في أي قانون آخر غیر 
جوب تطبیق أي عقوبة أشد المنصوص علیھا في ھذه المادة؛ حیث أورد قیداً مقتضاه، و
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ینص علیھا في أي قانون آخر أو قانون العقوبات 
١

وقد أعطى القانون الإماراتي . 
للمحكمة سلطة تقدیریة في توقیع عقوبتي الحبس والغرامة معاً أو توقیع الحبس وحده أو 

  .توقیع الغرامة وحدھا، وھذا یخضع لتقدیر القاضي بحسب ظروف كل حالة على حدة
ة للقانون العماني العقوبة ھي السجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزید على ثلاث وبالنسب

سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف ریال عماني ولا تزید على خمسة آلاف ریال عماني أو 

بإحدى ھاتین العقوبتین
٢

وقد أعطى القانون العماني للمحكمة سلطة تقدیریة بین الحد . 
ك في توقیع عقوبتي السجن والغرامة معاً أو توقیع الأدنى والأقصى للعقوبتین، وكذل

الحبس وحده أو توقیع الغرامة وحدھا، وھذا یخضع لتقدیر القاضي بحسب ظروف كل 
  . حالة على حدة

وبالإضافة إلى العقوبات سالفة الذكر، نص على العقوبات والتدابیر التالیة 
٣

دون : 
 :تصة الحكم في جمیع الأحوال بالآتيإخلال بحقوق الغیر حسن النیة، على المحكمة المخ

مصادرة جمیع الأجھزة والأدوات والبرامج وغیرھا من الأشیاء التي استعملت في 
وغلق الموقع  .ارتكاب جریمة تقنیة المعلومات وكذلك الأموال المتحصلة منھا

الإلكتروني والمحل الذي ارتكبت فیھ جریمة تقنیة المعلومات أو الشروع فیھا إذا كانت 
الجریمة قد ارتكبت بعلم مالكھ وعدم اعتراضھ، ویكون الغلق دائما، أو مؤقتاً المدة التي 

وذلك بالإضافة للعقوبات  .تقدرھا المحكمة في ضوء ظروف وملابسات الجریمة
  . الفرعیة المنصوص علیھا في قانون الجزاء

القانون على وبالنسبة للقانون الإماراتي، فبالإضافة إلى العقوبات الأصلیة نص 
عقوبات فرعیة؛ حیث نص على عقوبة المصادرة، فتحكم المحكمة بمصادرة الأجھزة أو 
البرامج أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب ھذه الجریمة أو الأموال المتحصلة 

وبالنسبة للمصادرة فھي تنصب على الأجھزة أو البرامج أو الوسائل المستخدمة في .منھا
لیھا في ھذا المرسوم بقانون أو الأموال المتحصلة منھا، وقد ارتكاب جریمة منصوص ع

  .أورد المشرع قیدًا ھو عدم الإخلال بحقوق الغیر حسني النیة

ولكن یثور التساؤل عن الحكم في حالة تعلق محلھا بالغیر حسن النیة؟ إجابة ھذا  

التساؤل جاءت بھا القواعد العامة 
٤

غرامة تعادل ؛ حیث تقضي المحكمة في ھذه الحالة ب
قیمة المحل وقت وقوع الجریمة؛ فالعبرة في مقدارھا بوقت وقوع الجریمة ولیس قبل 

  . وقوعھا أو وقت الحكم

                                      
  . ٢٠١٢لسنة  ٥من المرسوم الإماراتي بقانون رقم  ٤٨انظر نص المادة  - ١
 .من قانون مكافحة جرائم تقنیة المعلومات العماني  ١٦  المادةانظر  -  ٢
 .من قانون مكافحة جرائم تقنیة المعلومات العماني   ٣٢انظر المادة  - ٣
  .من قانون العقوبات الاتحادي لدولة الإمارات العربیة المتحدة ٨٢  انظر المادة - ٤
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ویلزم لتوقیع المصادرة أن یكون تم ضبط محلھا، ولكن یثور التساؤل عن الحكم في 
تثور إشكالیة في تحدید قیمة محل المصادرة في حالة  ،وفي الواقع. حالة عدم ضبطھ

عدم ضبطة، فقیمة الشئ تتحدد في ضوء معاینتھ، لأنھ قد یكون الشئ نفس الماركة 
ونفس سنة الصنع ولكن القیمة تختلف بحسب حالة الإستعمال ودرجة الجودة، وبالتالي 

 .      سیكون تحدید القیمة جزافیاً 
وعة من التدابیر یجوز للمحكمة القضاء بھا؛ حیث وكذلك نص القانون على مجم

نص على تدبیر وضع المحكوم علیھ تحت الإشراف أو المراقبة، وعلى تدبیر حرمانھ 
من استخدام أي شبكة معلوماتیة، أو نظام المعلومات الإلكتروني، أو أي وسیلة تقنیة 

مدة التي تراھا معلومات أخرى، وعلى تدبیر وضعھ في مأوى علاجي أو مركز تأھیل لل

المحكمة مناسبة
١

، وعلى إغلاق المحل أو الموقع الذي یرتكب فیھ الجریمة، إغلاقًا كلیاً 
  .أو لمدة تقدّرھا المحكمة

من المرسوم بقانون ٤٢وقد نصت المادة 
٢

على إبعاد الأجنبي في حالة الحكم علیھ  
جوازي، یخضع  ٢١من الفقرة الأولى من المادة  ١بالإدانة، والإبعاد بشأن جریمة البند 

للسلطة التقدیریة للمحكمة؛ حیث إن الجریمة جنحة وفقاً للعقوبة السالبة للحریة المقررة 
دولة، وبالتالي إن حكمت بھ لھا في القانون وھي الحبس؛ كما أنھا لیست من جرائم أمن ال

 . المحكمة كان حكمھا صحیحاً، وإن لم تحكم بھ كان حكمھا أیضاً صحیحاً 
من قانون  ١٢١وورد بھا قید یتعلق بالفقرة الثانیة من المادة  ٤٢وقد تم تعدیل المادة 

العقوبات
٣

أن عند الحكم بالإدانة جاز للمحكمة وھو أنھ أفي مواد الجنح ؛  ، بشأن الإبعاد
تأمر في حكمھا، بالإضافة إلى العقوبة الأصلیة بإبعاده عن الدولة، أو تحكم بالإبعاد بدلاً 
من الحكم علیھ بالعقوبة المقیّدة للحریة، وبالتالي من الجائز أن یبعد عن الدولة مرتكب 

 ولا یحكم علیھ بالحبس   ٢١من الفقرة الأولى من المادة  ١البند جریمة 

من قانون العقوبات ١٢١ثة من المادة وقد نصت الفقرة الثال
٤

على أنھ لا یجوز  
الزوج رجلاً : الحكم بالإبعاد على الزوج لمواطن وأقارب المواطن من الدرجة الأولى

كان أو امرأة، كأن یكون الرجل مواطناً وزوجتھ أجنبیة، فلا یجوز إبعاد المرأة الزوجة، 
وبالنسبة لأقارب . ز إبعاد الرجل الزوجأو تكون الزوجة مواطنة والزوج أجنبیاً، فلا یجو

المواطن من الدرجة الأولى، فاشترط القانون أن تكون القرابة بالنسب؛ أي الآباء 
ولكن یسري الإبعاد في حالة ارتكاب ھؤلاء جریمة من الجرائم . والأمھات وأبنائھم

ت من ھذه لیس ٢١من الفقرة الأولى من المادة  ١الماسة بأمن الدولة ، وجریمة البند 

                                      
  .٢٠١٨لسنة  ٢المستبدلة وفقًا للمرسوم بقانون رقم  ٢٠١٢لسنة  ٥من المرسوم  ٤٣انظر المادة  - ١
  . ٢٠١٢لسنة  ٥قم من المرسوم بقانون ر ٤٢المادة انظر  - ٢
 .من قانون العقوبات الاتحادي لدولة الإمارات ١٢١المادة : انظر - ٣
 .٢٠١٩لسنة  ٤بالمرسوم رقم من قانون العقوبات الاتحادي  ١٢١فقرة ثالثة إلى المادة  تم إضافة - ٤
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الجرائم ، وبالتالي لا یجوز إبعاد الزوج والأقارب لمواطن من الدرجة الأولى، ولا 
  .ینطبق ھذ الاستثناء على أقارب المواطن بالمصاھرة

جزاء الإعتداء على الخصوصیة المتعلق بتعدیل أو معالجة تسجیل أو  –ثانیاً 
  :مشھد

،  ٢١الفقرة الثانیة من المادة جزاء الإعتداء على الخصوصیة المنصوص علیھ في 
الحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة والغرامة التي لا تقل عن مائتین وخمسین ألف ھو 

 . درھم ولا تجاوز خمسمائة ألف درھم أو بإحدى ھاتین العقوبتین
یتضح مما سابق أن القانون نص على عقوبة أصلیة، ھي الحبس والغرامة أو إحدى 

الحبس، لم یحدد الحد الأقصى لھ، وبالتالي تطبق القاعدة عقوبة العقوبتین، وبالنسبة ل
من قانون العقوبات، وبالنسبة لعقوبة الغرامة،  ٦٩العامة المنصوص علیھا في المادة 

  حددھا القانون بأن لا تقل عن مائتین وخمسین ألف درھم ولا تجاوز خمسمائة ألف درھم 
أو الحكم بإحداھما؛ حیث أعطى  وللمحكمة الجمع بین عقوبتي الحبس والغرامة

المشرع للقاضي سلطة تقدیریة في توقیع عقوبتي الحبس والغرامة معًا أو توقیع الحبس 
وحده دون الغرامة أو توقیع الغرامة وحدھا دون الحبس، فھذا یخضع لتقدیر القاضي 

وقد أعطى المشرع الأولویة لتطبیق أیة عقوبة أشد . بحسب ظروف كل حالة على حدة
  .ردت في أي قانون آخر غیر المنصوص علیھا في ھذه المادةو

وبالنسبة  بالإضافة للعقوبة الأصلیة، تحكم المحكمة بالعقوبات الفرعیة والتدابیر،
، ٢١للعقوبات الفرعیة والتدابیر التي توقع على مرتكب جریمة الفقرة الثانیة من المادة 

  .  فھي ذات العقوبات الفرعیة والتدابیر المنصوص علیھا بشأن جرائم الفقرة الأولى
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  المبحث  الثالث

  نطاق الجزاء في قوانين العقوبات وتقنية المعلومات

وي أو ظاھري في النصوص، وفكرة المطابقة والنموذج مدى وجود تعدد معننبین 
  :  وعقاب الشروعالقانوني في التجریم، وأثر عدم تقادم الدعوى على الجزاء، الإبلاغ 

  اطب اول

  اط  ل ارم دد طق ازاء 

  : النموذج القانوني وتكییف الوقائع 
یتعین لتوقیع جزاء جریمة معینة، مطابقة الواقعة للأنموذج القانوني الذي یصفھا 

، الوصف أو الصورة التي یقررھا ١بأنھا جریمة، ویُقصد بالنموذج القانوني للجریمة 
المشرع للفعل الذي یعده جریمة، ویحددھا ویبینھا في نص التجریم، وفي حالة وقوع 

و الوصف تقوم الجریمة، ولا تقوم وفي حالة عدم فعل یماثل ویطابق ھذه الصورة أ
المطابقة، ویبین المشرع في نموذج التجریم أركان الجریمة، وما یلزم من شروط أو 

  .   ٢وسائل ترتكب من خلالھا بعض الجرائم
، فنموذج القتل یختلف عن نموذج الجرح، وقد ائمویختلف النموذج القانوني للجر

النموذج القانوني للركن المادي، ولكنھما یختلفان في  فيیحدث تماثل بین جریمتین 
  .   نموذج الركن المعنوي؛ ففي إحداھا قد یكون العمد وفي الأخرى الخطأ

ویختلف مفھوم الوصف عن مفھوم التكییف، فیُقصد بالوصف، تحدید من المشرع 
متضمناً لواقعة معینـة وإخـضاعھا لنموذج قانوني بنص ینطبق علیھا؛ ویكون ھذا النص 

الجریمة والعقوبة المحددة لھا؛ سواء ورد النص في قوانین العقوبات أو القوانین العقابیة 
الخاصة، والذي وفقاً لھ تعـد أفعالاً معینة جریمة، في حالة توافر أركانھا وشروطھا، 
وحدد لھا جزاءً وفقاً لمبدأ الشرعیة الجنائیة، والمشرع ھو من ینشئ الجرائم وعقوبتھا 

  . یةً للأفراد من الاعتداء على حقوقھم دون وجھ حقحما
وبالنسبة للتكییف القانوني للواقعة، فھو عمل یقوم بھ القاضي لإخضاع الواقعة 
المعروضة علیھ لنص قـانوني یُطبق علیھا؛ أي أنھ یقوم بالمطابقة بین الواقعة وبین 

ستلزم توافر الأركان والقول بتوافر وصف قانوني معین ی. النموذج الذي وضعھ المشرع

                                      
. ، د ٧٨نجیب حسنسي، القسم العام المرجع السابق ص . انظر في النموذج القانوني للجریمة د  - ١

عبدالفتاح مصطفى الصیفي، المطابقة في مجال التجریم، محاولة فقھیة لوضع نظریة عامة للمطابقة، 
آمال عبدالرحیم عثمان، النموذج . وما بعدھا ، د ٨ص  ١٩٩١الطبعة الثانیة دار النھضة العربیة 

قوق جامعة عین شمس، القانوني للجریمة، مجلة العلوم القانونیة والإقتصادیة، التي تصدرھا كلیة الح
 .وما بعدھا ٢٨٦وص   ٢٠٥السنة الرابعة عشر ص  ١٩٧٢عدد ینایر 

وما  ٣٢٤أحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون العقوبات، القسم العام ، المرجع السابق ص . د - ٢
 .بعدھا
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والشروط الخاصة بھ؛ ولذلك عندما تتصدى المحكمة لتكییف واقعة معینة معروضة 
علیھا، یتعین علیھا أن تُرجعھا إلى وصفھا التشریعي، وبحث توافر الأركـان والشروط 

فالمشرع ھو الذي یصف من خلال . التـي تطلبھـا القانون في النموذج لتوقیع العقوبة
قانوني الذي یصیغھ في نص التجریم، والقاضي ھو الـذي یقوم بالتكییـف؛ أي النموذج ال

  . تطبیق الحكم الموجود في النص على الواقعة المعروضة علیھ
  :مدى وجود تعدد معنوي أو تعدد ظاھري في النصوص

یرى البعض وجود تعدد معنوي أو تعدد في الأوصاف، فھل بالفعل یوجد تعدد 
یة یُقصد بالتعـدد المعنوي، إرتكاب المتھم فعلاً واحداً، یترتب علیھ معنوي للجرائم ؟ بدا

إعتداء على مصلحتین مختلفتین محل حمایة القانون ؛ وحكم ھذا التعدد ھو توقیع عقوبة 
  .١الجریمة الأشد 

ویختلف التعدد المعنوي عن التنازع الظاھري أو الصوري للنصوص؛ حیث 
للنصوص إرتكاب الجاني فعلاً واحداً ، یعتدي  یفترض التنازع الظاھري أو الصوري

، ویحكم ھذا الفعل أكثر من نص، وبالتالي ٢على مصلحة واحدة محل حمایة لقانون 
تتعدد الأوصاف القانونیة، ویبدو ھنا من النظرة الأولیة أن الجاني أرتكب أكثر من 

  .   جریمة، في حین إنھ إرتكب جریمة واحدة 
ویتماثل التنازع الظاھري أو الصوري للنصوص مع التعدد المعنوي في أن الجاني 
یرتكب فعلاً واحداَ، ویختلفان في أن فعل الجاني في التعدد المعنوي یعتدي على 
مصلحتین وفي التنازع الظاھري أو الصوري للنصوص یعتدي على مصلحة واحدة، 

وص، من خلال تطبیق قاعدة النص ویتم حل ھذا التنازع الظاھري أو الصوري للنص
الخاص یقید النص العام ، فإذا كان فعل الجاني یدخل في نطاق تطبیق نص خاص 
ونص عام ، وحدد كل نص من ھذین النصین عقوبة للجریمة، فإن النص الخاص یكون 

  . ٣لھ أولیة التطبیق 
   

                                      
 .من قانون العقوبات الإماراتي ٨٧انظر المادة  - ١
المجني علیھ بالسكین أكثر من مرة قاصداً قتلھ؛ وفي من التطبیقات على ذلك أن یضرب شخص  - ٢

. ھذه الحالة یقع ھذا الفعل تحت طائلة نص العقاب على الضرب والجرح، ونص العقاب على القتل
فعلى الرغم من أن ظاھر النصوص أنھا تتنازع فیما بینھا للتطبیق على الواقعة، إلا أن ھذا التنازع ھو 

 .في حقیقتھ تنازع ظاھري 
رمسیس بھنام، النظریة العامة . ، دوما بعدھا ١٠٠٨محمود نجیب حسنى، المرجع السابق ص .د  - ٣

مأمون محمد .  وما بعدھا، د ٢٤٨ص  ١٩٩٧للقانون الجنائي، منشأة المعارف الطبعة الثالثة منقحة 
لعقوبات علي حمودة، شرح الأحكام العامة لقانون ا. وما بعدھا ، د ٦٦٤سلامة، المرجع السابق، ص 

، ٢٠٠٨الإتحادي، الجزء الثاني، النظریة العامة للجزاء الجنائي، أكادیمیة شرطة دبي، الطبعة الأولى 
  . ٧٧٢وما بعدھا، سلیمان عبدالمنعم، المرجع السابق ص  ٣٥٨ص 
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  :  نطاق تطبیق كل من القانونین 
تداء على الحیاة الخاصة المنصوص علیھ في وفي ضوء ما تقدم، وبشأن جزاء الإع

كل قوانین العقوبات ومكافحة جرائم تقنیة المعلومات، نرى أن لكل منھا نطاق للتطبیق 
ولا یمكن القول بأنھ تعدد معنوي للجرائم أو تعدد ظاھري للنصوص، وذلك لأن المشرع 

عن الآخر؛ من نص على نموذج معین للإعتداء على الحیاة الخاصة یختلف في أحدھما 
حیث الأركان والشروط وتطلب المكان الخاص من عدمھ، واستلزام وسیلة معینة لقیام 
ھذا الإعتداء، ففي قانون مكافحة جرائم تقنیة المعلومات یتعین لقیام جرائم الإعتداء على 

باستخدام شبكة معلوماتیة، أو نظام الخصوصیة التي نص علیھا أن یتم ارتكابھا 
روني، أو إحدى وسائل تقنیة المعلومات، أما الجرائم المنصوص علیھا في معلومات إلكت

قانون العقوبات فتقوم في حالة ارتكابھا بأي جھاز أو وسیلة من غیر ما ذكر في قانون 
لم تشترط  -محل البحث - مكافحة جرائم تقنیة المعلومات، كما أن قوانین تقنیة المعلومات

ولا ینال من ذلك القول بأن عبارات قانون  .وقوع فعل الإعتداء في مكان خاص
وحتى مع ذلك فإن  مجال ھذا القول،العقوبات أشمل وأعم؛ لأن ما نحن بصدده لیس 

ھو الذي یطبق لأنھ قانون خاص، والخاص لھ  قانون مكافحة جرائم  تقنیة المعلومات
     .تلفتطبیق مخنطاق  لكل قانون -كما أوصحنا - أولویة التطبیق، بالإضافة إلى أن

  : نطاق تطبیق الجزاءموقف القضاء من 
یقوم القضاء بالتكییف القانوني للوقائع؛ وھذه مھمة ذات أھمیة كبیرة، وتكمن 
أھمیتھا في تحدید القانون الواجب التطبیق، فھل ھو قانون مكافحة جرائم تقنیة 
المعلومات أم قانون العقوبات، وفارق كبیر جدأ بین القانونیین من حیث أركان وشروط 

  . الجریمة ومن حیث العقوبة
رت ھذه المشكلة في إحدى القضأیا أمام المحكمة الإتحادیة العلیا بدولة وقد أثی
، في دعوى تدور وقائعھا حول أن النیابة العامة أسندت إلى المتھم أنھ  ١الإمارات 

استخدم وسیلة تقنیة المعلومات في الاعتداء على الخصوصیة بأن سجل محادثة جرت 
. ا في غیر الأحوال المصرح بھا قانوناً بینھ وشخص آخر في موقف السفیر مول وأفشاھ

في شأن مكافحة  ٢٠١٢لسنة  ٥من المرسوم بقانون رقم  ٢١/١/١وطلبت عقابھ بالمواد 
  .تأید الحكم  من محكمة الإستئنافقضت المحكمة بإدانة المتھم و .جرائم تقنیة المعلومات

دفاع الطاعن بأنھ  المحكمة الاتحادیة العلیا نقضت الحكم سنداً على أنھ قد التفت عن
لم یستعمل أي نظام إلكتروني أو شبكة معلوماتیة أو وسیلة تقنیة معلومات ولا ینطبق 

من قانون العقوبات ھي  ٣٧٨علیھ قانون مكافحة جرائم تقنیة المعلومات وإنما المادة 
واجبة الإعمال، ولأن الحكم المطعون فیھ لم یعن بھذا الدفاع ویقول كلمتھ فیھ مما شابھ 
بالقصور ومن ثم أحیلت الدعوى لھیئة مغأیرة مما كان یتعین معھ علیھا الالتزام بھذا 

                                      
 .  ٣٠/١٠/٢٠١٨ في  ٢٠١٨جزائي لسنة  ٢٠١٨لسنة  ٥٤٠ الطعن رقمالمحكمة الإتحادیة العلیا  - ١
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الحكم الناقض في ما فصل فیھ في ھذا الخصوص، أما وأنھا لم تفعل وقضت بالبراءة، 
  . فإن حكمھا یكون مخالفاً للقانون

نون وفي حكم آخر یستنتج منھ أن ھناك فارق بین نطاق تطبیق قانون العقوبات وقا
النیابة العامة اسندت للمتھم أنھ استخدم احدى وسائل : ١مكافحة جرائم تقنیة المعلومات 

تقنیة المعلومات في الاعتداء على الخصوصیة في غیر الاحوال المصرح بھا قانوناً بان 
من  ٢-١\٢١قام بنسخ صور شخصیة ونقلھا على ھاتفھ النقال وطلبت معاقبتھ بالمادة 

  .م بشان مكافحة جرائم تقنیة المعلومات٢٠١٢لسنة  ٥رقم  القانون الإتحادي
حكمت المحكمة بإدانة المتھم وأیدتھ المحكمة الاستئنافیة، طعن المحكوم علیھ في 
ھذا الحكم بالتمییز وینعى بن المحكمة دانتھ بجریمة الاعتداء على حرمة الحیاة الخاصة 

النیابة العامة طلبت محاكمتھ بمواد  من قانون العقوبات رغم ان ٢/ ٣٧٨المؤثمة بالمادة 
  . ودون أن تشیر إلى ذلك بمدونات حكمھا  ٢٠١٢لسنة ) ٥(القانون رقم 

وقضت محكمة التمییز بأنھ لما كان البین من الحكم أنھ قد أورد في صدر اسبابھ 
في شأن مكافحة جرائم تقنیة  ٢٠١٢لسنة  ٥مواد المرسوم بقانون اتحادي رقم 

إلى إدانة الطاعن بموجبھا ومن ثم فإن مقولة الطاعن أن المحكمة المعلومات وخلص 
من قانون العقوبات الاتحادي تكون على غیر اساس، والطعن  ٢/ ٣٧٨دانتھ بالمادة 

  .یكون متعین الرفض
یتضح من الحكمین السابقین، أن أحكام القضاء تفرق بین جریمة الإعتداء على 

ون العقوبات، وتلك المنصوص علیھا في قانون الحیاة الخاصة المنصوص علیھا في قان
مكافحة جرائم تقنیة المعلومات؛ وذلك لأن لكل جریمة نموذج قانوني مختلف عن الآخر؛ 
وھو ما ترتب علیھ اختلاف عقوبة كل منھما؛ حیث إن العقوبة أكثر شدة في قانون 

  . مكافحة جرائم تقنیة المعلومات

  ا  اطب

  إس  رد أد اون م   ازاء 

نقصد بالقانونین، قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنیة المعلومات؛ حیث تفرد 
بعض  القوانین بالنص على عدم تقادم الدعوى الجنائیة الناشئة عن الإعتداء على الحیاة 

معلومات بالنص على العقاب في الخاصة، وتفرد بعض قوانین مكافحة جرائم تقنیة ال
حالة الشروع في ھذا الإعتداء، وبالنص على الإعفاء من العقاب في حالة الإبلاغ عن 

  :  ونفصل ھذا الإجمال على النحو التالي، الجریمة، وبتشدید العقاب في حالات معینة
  : الجزاء  في قانون العقوبات والتقادم  –أولاً 

                                      
 .جزاء  ٧٠٠/  ٢٠١٥في الطعن رقم  ٢٠١٥-١١- ٠٢دبي بتاریخ  -كم محكمة التمییز حانظر  - ١



  
  ثالثم الجزء ال٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث   دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف 

         

- ١٨٣٣ - 

 

، ویختلف كل  منھما عن ١م الدعوى وتقادم العقوبة یوجد نوعان من التقادم، تقاد
لآخر في أحكامھ، فالأخیر مدتھ أطول كقاعدة، والقاعدة العامة ھي تطبیق أحكام التقادم 

  . ومدده، ما لم ینص القانون على خلاف ذلك؛ أي على عدم التقادم أو على مدد مختلفة
رائم الإعتداء على الحیاة ، على أن ج٢وقد نص قانون الإجراءات الجنائیة المصري 

لا تنقضي ) أ(مكرراً  ٣٠٩مكرراً و ٣٠٩الخاصة المنصوص علیھا في المادتین و
الدعوى الجنائیة الناشئة عنھا بمضي المدة وھذا على خلاف القاعدة العامة، التي تنص 
على تقادم الدعوى العمومیة بثلاث سنوات في الجنح، وتحسب المدة من یوم وقوع 

ولم ینص القانون . ٣ھذا یعد تنفیذاً من المشرع الجنائي لنص الدستور الجریمة؛ و
عن جرائم  الإماراتي والعماني على نص مماثل، ونص على تقادم الدعوى العمومیة

وكذلك .  ٤بمضي خمس سنین؛ حیث إنھا من مواد الجنح الإعتداء على الحیاة الخاصة 
لم ینص قانون الإجراءات الجنائیة الفرنسي على نص مماثل، ونص على أن تنقضي 

  .  ٥الدعوى الجنائیة بست سنوات في الجنح 
وفي ضوء ما تقدم، ففي القانون الفرنسي والقانون الإماراتي والعماني، تسري 

بھ في حالة أحكام التقادم المنصوص علیھا بشأن الدعوى الجنائیة والجزاء المحكوم 
التنصت أو إلتقاط أو نشر صور شخص بدون رضائھ أو إذاعة أحادیث لھ تم تسجیلھا أو 
إلتقاطھا بجھاز من الأجھزة المحددة في القانون، في حین لا یسري علیھا تقادم الدعوى 

  .الجنائیة في القانون المصري
دم الدعوى ولم ینص قانون مكافحة جرائم تقنیة المعلومات المصري على عدم تقا

الناشئة عن الإعتداء على الحیاة الخاصة المنصوص علیھا فیھ؛ وھنا یثور التساؤل عن 
حكم تقادم جرائم الإعتداء على الحیاة الخاصة المنصوص علیھا في قانون مكافحة جرائم 
تقنیة المعلومات، ھل تخضع للقواعد العامة في التقادم أم تخضع لما تخضع لھ جرائم 

وبالإضافة إلى ذلك لم ینص القانونین على . ؟ ) أ(مكرراً  ٣٠٩مكرراً و ٣٠٩المادتین  
  .عدم تقادم عقوبة ھذا الإعتداء، وھنا یثور التساؤل بشأن تقادم العقوبة ؟

بالنسبة لتقادم الدعوى الناشئة عن الإعتداء على الحیاة الخاصة المنصوص علیھا 
ریان أحكام القواعد العامة في التقادم في قانون مكافحة جرائم تقنیة المعلومات، نرى س

علیھا؛ وھذا یعني أنھا تتقادم بعد ثلاث سنوات؛ حیث إنھا جنحة بالنظر للعقوبة السالبة 
للحریة المنصوص علیھا لھا، وھي الحبس، وسندنا في ذلك أن نص قانون الإجراءات 

  ).   أ(مكرراً  ٣٠٩مكرراً و ٣٠٩الجنائیة أشار صراحة إلى جرائم المادتین  

                                      
 .من قانون الإجراءات الجنائیة المصري ٥٢٩المادة و ٥٢٨المادة انظر   - ١
 .من قانون الإجراءات الجنائیة المصري ١٢/٠٣/٢٠١٥المعدلة بتاریخ  ١٥انظر المادة  - ٢
 . ٢٠١٤من الدستور المصري لسنة   ٩٩نصت المادة :  - ٣
 .م٢٧/٠٩/٢٠٢٠تاریخ  ٢٨المستبدلة  بموجب بالمرسوم بقانون اتحادي رقم  ٢٠انظر المادة  - ٤

5  - Article 8 Modifié du 27 février 2017. 
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ولا یمكن القول بأنھ مادام لم یرد نص في قانون تقنیة المعلومات نطبق قانون 
العقوبات لأنھ القانون العام؛ لأن النص أشار إلى أرقام مواد على سبیل الحصر ولم یشر 
إلى أسماء جرائم دون الإشارة إلى أرقام المواد؛ وبالتالي نتقید بالجرائم التي وردت في 

لو كان النص جاء قائلاً عدم سریان التقادم على جرائم الإعتداء على الحیاة ف. ھذه المواد
الخاصة دون ذكر ارقام المواد، كان من الجائز تطبیق عدم التقادم على ھذه الجرائم أینما 

وبالتالي تخضع دعاوي جرائم الإعتداء على الخصوصیة التي ورد . جاء النص علیھا
  . علومات للتقادمالنص علیھا في قانون تقنیة الم

ورفعاً للتناقض بین القانوننین بشأن الإعتداء على ذات الحق، فإنھ یتعین تعدیل 
النص بما یجعلھ یشمل الإعتداء المنصوص علیھ في قانون تقنیة المعلومات؛ أي سواء 

والقول بغیر ذلك یعد تعطیلاً . ورد النص في قانون العقوبات أو غیره من القوانین
م التقادم، وفي حالة سحب القضاء ھذا الحكم علیھا؛ فإن الحكم یكون باطلاً وإلغاء لأحكا

  .القضاءمن اختصاص لأنھ یكون حل محل المشرع وألغى نص تشریعي، وھذا ولیس 
لم یرد نص في القانونین على ، وبالنسبة لتقادم عقوبة الإعتداء على الحیاة الخاصة

ریمة الإعتداء على الحیاة الخاصة، مھما عدم تقادمھا، وبالتالي سیحاكم الجاني عن ج
طال الزمن، ففي أي وقت سیتم محاكمتھ، وھذا یحقق حمایة كبیرة للحیاة الخاصة، ولكن 
بعد أن تتم المحاكمة ویصدر حكم بالعقوبة، فإن العقوبة تتقادم بمضي ثلاث سنوات؛ لأن 

لمشرع على عدم الجریمة جنحة، وھذه مدة قصیرة بفواتھا یسقط الحكم؛حیث لم ینص ا
  .تقادم ھذه العقوبة

ویترتب على ذلك وضع غیرمنطقي؛ حیث من المعلوم أن فلسفة المشرع ھي جعل 
مدة تقادم الدعوى أقل من مدة تقادم العقوبة، فسیراً مع ھذه الفلسفة، فعندما ینص القانون 
على عدم تقادم الدعوى، كان یتعین أیضاً من باب أولى أن ینص على عدم تقادم 
العقوبة، لأن كل منھما یكمل الآخر، ویحقق الحمایة التي جاء من أجلھا النص على عدم 
تقادم الدعوى؛ حیث جاء ھذا النص لكي یحاكم الجاني ویعاقب مھما طال الزمن، وكان 
یجب استكمال ذلك بعدم تقادم العقوبة؛ وبالتالي توقع على الجاني مھما طال الزمن ولن 

وبالتالي یتعین النص على عدم تقادم العقوبة المحكوم بھا  بشأن . ایبرأ منھا إلا بتنفیذھ
  .       جرائم الإعتداء على الحیاة الخاصة

  : تشدید الجزاء في قانون تقنیة المعلومات  -ثانیاً 
عقوبة الإعتداء على الحیاة قانون مكافحة جرائم تقنیة المعلومات المصري شدد 

الخاصة، وجعلھا السجن المشدد في حالة وقوع الإعتداء على الحیاة الخاصة بغرض 
الإخلال بالنظام العام، أو تعریض سلامة المجتمع وأمنھ للخطر، أو الإضرار بالأمن 
القومي للبلاد أو بمركزھا الاقتصادي، أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة 

ھا، أو تعطیل أحكام الدستور أو القوانین أو اللوائح أو الإضرار بالوحدة الوطنیة لأعمال
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والسلام الاجتماعي 
١

ویلاحظ أن التشدید یكون وجوبیا؛ً فإن لم تعملھ المحكمة فإن . 
ونرى ضروة إضافة المشرع ھذا التشدید إلى نصي قانون . حكمھا یكون غیر صحیح

  .على الحیاة الخاصةتداء العقوبات المصري المتعلقین بالإع
یعد ظرفاً : العقوبة بقولھ ٢قانون مكافحة جرائم تقنیة المعلومات الإماراتيوشدد 

الإعتداء على مشدداً ارتكاب أي جریمة منصوص علیھا في ھذا المرسوم بقانون، ومنھا 
لحساب أو لمصلحة دولة أجنبیة أو أي جماعة إرھابیة أو مجموعة أو  الحیاة الخاصة،

جمعیة أو منظمة أو ھیئة غیر  مشروعة؛ ولم یحدد عقوبة محددة للتشدید؛ وھذا یعني 
التي تنص على أن اذا توافر في الجریمة ظرف مشدد جاز  ٣تطبیق القاعدة العامة 

ا كانت العقوبة المقررة أصلا للجریمة اذ –أ : للمحكمة توقیع العقوبة على الوجھ الآتي
اذا كانت العقوبة  –ب . ھي الغرامة جاز مضاعفة حدھا الأقصى أو الحكم بالحبس

ویلاحظ أن التشدید . المقررة أصلا للجریمة ھي الحبس جاز مضاعفة حدھا الأقصى
 ونرى إضافة ھذا. یكون جوازیاً للمحكمة تعملھ أو لا تعملھ فإن حكمھا یكون صحیحاً 

  .وصیةعلى الخصالتشدید إلى نص قانون العقوبات الإماراتي المتعلق بالإعتداء 
في حالة كان الجاني ونص قانون العقوبات المصري والإماراتي على تشدید العقوبة 

قانونا مكافحة جرائم تقنیة المعلومات المصري والإماراتي على ، ولم ینص موظفاً عاماً 
د خضوع الجریمة لقانون مكافحة جرائم تقنیة المعلومات ھذا التشدید؛  فما ھو الحكم عن

  .   وتوافر ھذه الصفة ؟ 
في الواقع، نرى أنھ لا یمكن إعتبار توافر ھذه الصفة في الجاني، ظرفاً مشدداً عند 
خضوع الجریمة لقانون مكافحة جرائم تقنیة المعلومات، وذلك إلتزاماً بمبدأ شرعیة 

ذا الظرف لم یرد في كتاب الأحكام العامة في قانوني الجرائم والعقوبات، كما أن ھ
ولذلك ولضرورة توحید الأحكام بشأن الإعتداء على . العقوبات المصري والإماراتي

ذات الحق، فإننا نرى ضروة إضافة المشرع ھذا الظرف إلى قانوني مكافحة جرائم تقنیة 
  . المعلومات، المصري والإماراتي

  : في قانون تقنیة المعلوماتالعقاب على  الشروع  -ثالثاً 
قانون مكافحة نص قانون مكافحة جرائم تقنیة المعلومات الإماراتي،  وكذلك یعاقب 

المصري والعماني جرائم تقنیة المعلومات
٤

على الشروع في الإعتداء على الحیاة  

                                      
 .من قانون مكافحة جرائم تقنیة المعلومات المصري   ٣٤انظر المادة  - ١
 .قانون مكافحة جرائم تقنیة المعلومات الإماراتيمن  ٤٦انظر المادة  - ٢
 .من قانون العقوبات الإماراتي ١٠٣  المادةانظر  - ٣
مكافحة جرائم تقنیة بشأن الإماراتي  ٢٠١٢لسنة  ٥من المرسوم بقانون  ٤٠انظر المادة  - ٤

 .العماني المعلومات تقنیة قانون من ٣٠ المادةو. المعلومات
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الخاصة؛ حیث قرر القانون الإماراتي نصف عقوبة الجریمة التامة
١

وبالتالي لا یجوز ، 
وقرر القانون المصري بأن لا تجاوز العقوبة نصف . أن تقل عن ھذا الحد ولا أن تزید

الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجریمة تامة 
٢

  . ؛ وبالتالي من الجائز أن تقل عن ھذا الحد
ویعد ھذا النص ضروریاً للعقاب على الشروع؛ حیث إن ھذه الجریمة من الجنح، 

تھا السالبة للحریة ھي الحبس، في حالة عدم توافر ظرف مشدد مما نص علیھ لأن عقوب
  .، والعقاب على الشروع في الجنح لا یكون إلا بنص في ھذا القانون

من قانون العقوبات " أ " مكرر  ٣٠٩مكرر والمادة  ٣٠٩ولم تعاقب المادة 
في الإعتداء على  من قانون العقوبات الإماراتي على الشروع ٣٧٨المصري ، والمادة 

من قانون الجزاء العماني، ولذلك فھو غیر معاقب  ٣٣٢الحیاة الخاصة؛ وكذلك المادة 
علیھ في حالة كان القانون الواجب التطبیق ھو قانون العقوبات أو الجزاء لأن الجریمة 

ولذلك نرى أن ینص المشرع . جنحة، تحتاج إلى نص صریح للعقاب على الشروع فیھا
على الشروع، لأن الحق محل الإعتداء ھو ذاتھ في قانون تقنیة المعلومات  على العقاب

  . وفي قانون العقوبات، ویتعین توحید أحكامھ

یعاقب قانون العقوبات الفرنسي على الشروع و
٣

؛ في جرائم الإعتداء على الحیاة 
الخاصة بذات عقوبة الجریمة التامة، وھنا نص المشرع صراحة على العقاب على 
الشروع لأن ھذه الجرائم تعد من الجنح، فكان من الضروري النص صراحة على 

  . العقاب، وبالتالي لا یجوز العقاب على الشروع بأقل من عقوبة الجریمة التامة 
  : في قانون تقنیة المعلوماتفاء من العقوبة الإع–رابعاً 
وجوب إعفاء الجناة؛ قانون مكافحة جرائم تقنیة المعلومات المصري على نص 

فاعلین أو شركاء من العقوبات المقررة للإعتداء على الحیاة الخاصة المنصوص علیھا 
ت العامة بما في ھذا القانون، في حالة مبادرتھم إلى إبلاغ السلطات القضائیة أو السلطا

  .یعلمونھ عنھا قبل البدء في تنفیذ الجریمة وقبل كشفھا
وجعل الإعفاء من العقوبة أو التخفیف منھا جوازیاً للمحكمة، في حالة الإبلاغ بعد 
كشف الجریمة وقبل التصرف في التحقیق فیھا إذا مكن الجاني ، في أثناء التحقیق، 

ریمة الآخرین، أو على ضبط الأموال السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الج
موضوع الجریمة، أو أعان أثناء البحث والتحقیق على كشف الحقیقة فیھا، أو على 

القبض على مرتكبي جریمة أخرى مماثلة لھا في النوع والخطورة 
٤

 .  

                                      
مكافحة جرائم تقنیة المعلومات بشأن الإماراتي  ٢٠١٢لسنة  ٥من المرسوم بقانون  ٤٠انظر المادة  - ١
. 

 .المصري بشأن مكافحة جرائم تقنیة المعلومات ٢٠١٨لسنة  ١٧٥من قانون رقم  ٤٠المادة انظر   -  ٢
3  - Article 226-5 : La tentative des infractions ... est punie des mêmes peines. 

 . من قانون مكافحة جرائم تقنیة المعلومات المصري ٤١انظر المادة  - ٤
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على وجوب إعفاء الجناة الجناة أو شركائھم من  وكذلك نص القانون العماني
العقاب، في حالة المبادرة إلى إبلاغ السلطات المختصة بمعلومات عن الجریمة قبل 

ونص على جواز إعفائھم  إذا تم الإدلاء بتلك المعلومات بعد الكشف . الكشف عنھا 
على الإدلاء بھا  عنھا، أي سلطة تقدیریة للمحكمة  الإعفاء من العقاب؛ بشرط أن یترتب

ضبط باقي الجناة 
١
.  

 ٣٠٩ولم ینص على ھذا الإعفاء قانون العقوبات المصري بشأن جریمة المادة 
قانون تقنیة المعلومات الإماراتي لم ینص علیھ وكذلك ، " أ " مكرر  ٣٠٩مكرر والمادة 

منھ ٢١بشأن جریمة المادة 
٢

من  ٣٧٨وقانون العقوبات الإماراتي بشأن جریمة المادة ، 
  .  ٣٣٢قانون الجزاء العماني بشأن جریمة المادة لم ینص علیھ وكذلك قانون العقوبات، 

ونرى ضرورة نص المشرع المصري في قانون العقوبات والمشرع العماني في 
قانون مكافحة جرائم تقنیة قانون الجزاء على ھذا الإعفاء؛ حیث إن علة تقریره في 

ونرى أن ینص . قوبات، والحق محل الإعتداء ھو ذاتھفي قانون العالمعلومات، قائمة 
 قانوني مكافحة جرائم تقنیة المعلوماتالمشرع الإماراتي على ھذا الإعفاء؛ في 

والعقوبات؛ لتشجیع الجناة على الإبلاغ؛ مما یساعد في الوصول إلى العدالة  بصورة 
  . أسرع؛ ویحقق الردع بشكل فعال، وتوفیر الجھد والمال

  :    تقیید تحریك الدعوى الجنائیة بشكوى - خامساً 

على عدم تحریك الدعوى الجنائیة،   6-226في المادة نص قانون العقوبات الفرنسى 
، وذلك بشأن الإعتداء أو من یعولھم إلا بناء على  شكوى من المضرور أو نائبھ القانوني

والتسجیلات ناتج إنتھاك المتعلق بالمحادثات والصور وبمواقع الأشخاص، وبالمستندات 
ملاحقة ل شكوى من المجني علیھ ٣وكذلك اشترط قانون الجزاء العماني. الحیاة الخاصة

  . عتداء على الحیاة الخاصةالإ

وبذلك یكون المشرع الفرنسي في قانون العقوبات، وضع قیداً إجرائیاً على تحریك 
، وفي حالة ار تقدیم ھذه الشكوىالدعوى الجنائیة، وبالتالي یجب على النیابة العامة انتظ

والمشرع العماني نص على ھذا القید في قانون . ٤التنازل عن الشكوى توقف الإجراءات
الجزاء، وبالتالي في حالة كان القانون الواجب التطبیق ھو قانون مكافحة جرائم تقنیة 

قانون  المعلومات، لا تتقید النیابة العامة بضرورة تقدیم شكوى؛ وھذا ما نص علیھ

                                      
 .العماني المعلومات تقنیة قانون من ٣٣ المادةانظر  - ١
على الإعفاء بشأن جرائم  قانون مكافحة جرائم تقنیة المعلومات الإماراتيمن  ٤٥نصت المادة  - ٢

 .أخرى لیس من بینھا الإعتداء على الحیاة الخاصة
 .من قانون الجزاء العماني ٣٣٤انظر المادة  - ٣

4- Cass. crim., 14 janvier 1997. www.legifrance.gouv.fr   
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ولم ینص القانونان المصري والإماراتي على تقیید . ١الإجراءات الجزائیة العماني 
تحریك الدعوى الجنائیة بشكوى، بشأن الإعتداء على الخصوصیة، وبالتالي تستطیع 

  . ٢النیابة العامة تحریك الدعوى دون انتظار شكوى

الخاصة بشكوي؛ وذلك وفي الواقع، نرى تقیید تحریك دعوى الإعتداء على الحیاة 
لأنھ قد یكون ما تم انتھاكھ من مظاھر الحیاة الخاصة للمجني علیھ، ینطوي على أسرار 
وخصوصیات مھمة، ولا یرید من انتھكت خصوصیتھ إطلاع آخرین ممن لم یطلعوا 

ولذلك نرى . علیھا؛ وأن تحریك الدعوى وتداولھا في المحاكم یؤدي إطلاع آخرین
المصري والإماراتي على ھذا القید بالنسبة للإعتداء على الحیاة ضرورة نص المشرعان 

الخاصة، سواء المنصوص علیھ في قانون مكافحة جرائم تقنیة المعلومات أو قانون 
العقوبات، وتطبیق كافة أحكام الشكوى، مع باستثناء انقضاء الحق فیھا بعد مرور ثلاثة 

  .أشھر؛ أي عدم سقوطھا بفوات الثلاثة أشھر

من الدستور المصري الحالي، ونص المادة  ٥٧یتعارض ذلك مع نص المادة  ولا
من قانون الإجراءات الجنائیة المصري اللتان تقرران عدم تقادم الجریمة، فالتقادم  ١٥

نظام قانوني والشكوى وأحكامھا نظام قانوي آخر ولا تعارض بینھما، بل ھذا ھو ما یتفق 
وتمشیاً مع ما تقدم، نرى . الة موافقة المجني علیھوجوھر التجریم الذي لا یقوم في ح

النص في القانونین المصري والإماراتي على السماح بالصلح بشأن الإعتداء على 
خصوصیة الأفراد؛ حیث إن النص الحالي لم یذكر ھذا الإعتداء ضمن الجرائم التي 

  . ٤؛ وبالتالي لا یجوز الصلح فیھا ٣یجوز الصلح بشأنھا
   

                                      
 .١٩٩٩ / ٩٧ رقم  العماني الجزائیة الإجراءات قانون من ٥ مادةانظر ال - ١
أحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون الإجراءات الجنائیة . د. انظر الجرائم المقیدة بشكوى د -  ٢

مدحت رمضان، الوجیز فى شرح قانون . وما بعدھا، د ٧٨٩الكتاب الأول، المرجع السابق، ص 
 ٨٥بدون تاریخ ص  ٤٤الإجراءات الجزائیة الاتحادى، مطبوعات جامعة  الامارات العربیة المتحدة،

غنام محمد غنام، المبادئ العامة في الإجراءات الجزائیة لدولة . فتیحة محمد قوراري، د. وما بعدھا، د
 .وما بعدھا ٤٧ص  ٢٠١١الإمارات العربیة المتحدة الأفاق ناشرون الطبعة الثانیة 

 .من قانون مكافحة جرائم تقنیة المعلومات المصري ٤٢انظر المادة  - ٣
 ١٦/٠٩/٢٠١٩جزائي صادر بتاریخ  ٢٠١٩لسنة  ٢٦٩ حادیة العلیا الطعن رقمانظر المحكمة الإت - ٤

، التي قضت عدم امكانیة الشاكي التنازل عن الشكوى في جریمة الاعتداء على خصوصیة الغیر عبر 
قارن القانون المصري أجاز التصالح في جرائم تقنیة .  قبل صدور حكم بات المعلومات تقنیة وسائل

 . المعلومات
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  الخاتمة
توصلنا بعد دراسة موضوع البحث والمشكلات التي أثارھا إلى عدة نتائج تتمثل فیما 

  :  یلي
أوضحت الدراسة صعوبة وضع تعریف جامع مانع للحق في الحیاة الخاصة، وأن 
الحق في الحیاة الخصة من الحقوق اللصیقة بالشخصیة، وأنھ یتصف بالمرونة والنسبیة، 

، ومن وقت إلى آخر، ومن شخص إلى آخر، ومن فرع ویختلف نطاقھ من مكان إلى آخر
قانون إلى فرع آخر، فمضمونھ في القوانین العقابیة یختلف عن مضمونھ في فروع 

وكذلك توصلنا إلى وجود نصوص في قانون العقوبات تعاقب على . القانون الأخرى
عاقب ھي الإعتداء على الحق في الحیاة الخاصة، ونصوص في قوانین تقنیة المعلومات ت

الأخرى على الإعتداء على ھذا الحق، وتوصلنا إلى أن لكل تجریم مجال طبیق یختلف 
  .عن الآخر، وتحدد المحكمة القانون الواجب التطبیق

وتوصل البحث إلى أن وجود قوانین تشترط للعقاب على الإعتداءات المتعلقة 
ن أخرى لا تشترط بالمحادثات والصور أن یكون تم الإعتداء في مكان خاص، وقوانی

المكان الخاص، وتشترط بعضھا أن یحدث الإعتداء باستخدام أحد الأجھزة، وبعضھا لا 
  . یشترط ذلك 

وتبین من البحث أن القانون الفرنسي یجرم ویعاقب الإطلاع على الأجزاء الحمیمة 
الخاصة في جسم الأشخاص، وكذلك یعاقب على تتبع الموقع الجغرافي للأشخاص 

الإعتداء على ھویة أینما وجدوا من خلال برامج وأجھزة التتبع، وكذلك  وملاحقتھم
  . الأشخاص، ولم تنص علیھا بقیة القوانین التي كانت محل الدراسة والمقارنة وبیانات

كذلك تبین أن القانون الفرنسي یشدد العقوبة في حالة كان محل الإعتداء على 
  .كان الإعتداء في مكان عام  محادثات أو صور ذات طبیعة جنسیة ، حتى ولو

كذلك توصلنا إلى أن قانون العقوبات الفرنسي نص صراحة على العقاب على 
الشروع في جرائم الإعتداء على الحیاة الخاصة، ونص على ضرورة تقدیم شكوى 

  . لتحریك الدعوى الجنائیة، ولم ینص على ذلك بقیة القونین محل الدراسة
قانون تقنیة المعلومات المصري جاء من  ٢٥ادة المادة توصلنا أیضاً إلى أن نص الم

یشوبھا الغموض وعدم التحدید بما یتعارض مع مقتضیات مبدأ بعبارات  فضفاضة 
توصلنا أیضاً إلى أن قانون العقوبات اشترط لقیام الإعتداء و. شرعیة الجرائم والعقوبات

  .انون تقنیة المعلوماتعلى الخصوصیة عدم موافقة المجني علیھ، ولم ینص على ذلك ق
كذلك صیاغة نص القانون الفرنسي تسمح بتجریم التنصت على حدیث الشخص مع 

  . نفسھ بصوت مسموع، في حین صیاغة بقیة القوانین محل الدراسة لا تسمح بذلك 
كذلك توصلنا إلى أن جریمة الإعتداء على الحیاة الخاصة المنصوص علیھا في 

سقط الدعوى الجنائیة الناشئة عنھا بالتقادم، ولم ینص قانون العقوبات المصري لا ت
القانون على عدم سقوط العقوبة المحكوم بھا بالتقادم، ولم ینص قانون مكافحة جرائم 
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تقنیة المعلومات على ذلك برغم وحدة الحق محل الإعتداءوالحمایة، ولم تنص بقیة 
  .  نیة المعلومات على ذلكالقوانین محل الدراسة سواء العقوبات أو مكافحة جرائم تق

كذلك توصلنا إلى أن أحكام القضاء الإماراتي غیر مستقرة ومختلفة بشأن الإعتداء 
التطبیقات التقنیة مثل الواتساب وعلى الخصوصیة الذي یحدث من خلال الھاتف النقال 

وغیره من التطبیقات، فبعضھا یقر ذلك ویطبق قانون تقنیة المعلومات، والبعض الآخر 
  .یقره ویطبق قانون العقوبات، وفارق كبیر بین القانونین في مقدار العقوبة لا

وتبین أن قانون مكافحة جرائم تقنیة المعلومات المصري یشدد العقوبة ولم یشددھا 
بغرض الإخلال بالنظام العام أو  الإعتداء الحیاة الخاصةفي حالة وقوع  قانون العقوبات،

خطر أو الإضرار بالأمن القومي للبلاد أو بمركزھا تعریض سلامة المجتمع وأمنھ لل
الاقتصادي أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالھا أو تعطیل أحكام الدستور 

 .أو القوانین أو اللوائح أو الإضرار بالوحدة الوطنیة والسلام الاجتماعي
العقوبات المصري والإماراتي یشددان العقوبة في حالة وقوع وتبین أن قانون 

في حین لم یشددھا قانون مكافحة جرائم تقنیة انتھاك الخصوصیة من موظف عام، 
الإعتداء الحیاة الخاصة، وكذلك القانون في حالة وقوع المعلومات المصري والإماراتي 

  .العماني لم یشدد العقوبة
كافحة جرائم تقنیة المعلومات المصري نص على كذلك توصلنا إلى أن قانون م

الإعفاء في حالة المبادرة بالإبلاغ عن الجریمة ولم ینص على ذلك في قانون العقوبات، 
  .     وكذلك بقیة القوانین محل الدراسة لم تنص على ذلك 

 تحدث التي المباشرة المحادثات سمع استراق العُماني، الجزاء قانون یجرم لمو
؛  تسجیلھا أو نقلھا حالة في الجریمة لقیام الخاص المكان یتطلب ولم رافھا،أط بحضور
تقوم الجریمة في حالة تسجیل محادثة أو نقلھا، وسواء جرت في   - وفقاً لھ -وبالتالي

 .مكان عام أو خاص
  : من خلال دراسة موضوع البحث توصلنا إلى التوصیات التالیة  :التوصیات

اء على الأجزاء الحمیمة الخاصة للأشخاص، المغطاه النص على تجریم الاعتد -
بالملابس أو التي یمكن كشفھا في الأماكن المغلقة، والذي یحدث بالنظر إلیھا وتتبعھا من 
خلال الأجھزة التي تمكن الأشخاص من ذلك؛ یشكل ھذا النظر والإطلاع اعتداء على 

  .  الحیاة الخاصة 
رافیة لتواجد الأشخاص، سواء المتواجدین فیھا النص على تجریم تتبع المواقع الجغ -

أو التي كانوا یتواجدون فیھا، والذي یحدث من خلال أجھزة وبرامج وتطبیقات التتبع 
  . الالكترونیة، حیث یشكل ھذا التتبع ذلك اعتداء على الحیاة الخاصة

تعدیل النصوص في القانون المصري والإماراتي بما یسمح بعدم قصر التجریم  -
أن المحادثات والصور على المكان الخاص، ومد نطاقھ إلى أي مكان مادام ظروف بش

الواقعة وظروف المجني علیھ  تدل على وجود إعتداء على الخصوصیة، وخصوصاً 
و تشدید . وجود مقتضى لذلك وھو تطور الأدوات والوسائل التي تمكن الغیر من الإعتداء
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وصیة یتعلق بمحادثات أو صور جنسیة، حتى العقوبة في حالة كان الإعتداء على الخص
  . ولو كان ذلك في مكان عام 

تعدیل النصوص في القانون المصري والإماراتي بحیث یشمل استراق السمع  -
والتسجیل والنقل، سواء كان باستخدام الأجھزة أو بدون استخدامھا، وبما یدخل حدیث 
الشخص مع نفسھ بصوت مسموع تحت مظلة التجریم، وذلك زیادة في حمایة الحیاة 

  .     الخاصة
ني تجرم استراق سمع المحادثات المباشرة؛ وتجریم النص في قانون الجزاء العُما -

تسجیل ونقل المحادثات التلیفونیة؛ لأن النص الحالي قصر استراق السمع على المحادثة 
التلیفونیة، وقصر التسجیل والنقل على المحادثات المباشرة، وھذا یعد قصوراً في حمایة 

  .  الخصوصیة 
ئم تقنیة المعلومات المصري بما یوضح من قانون مكافحة جرا ٢٥تعدیل المادة  -

صور الاعتداء على الخصوصیة توضیحاً دقیقاً، حیث إن العبارات التي وردت بالنص 
عبارات متداخلة وفضفاضة، وتسمح بالقیاس وھو محظور في المجال الجنائي تقیداً بمبدأ 

أن الأفعال الشرعیة، كما أن المادة نصت على العقاب على انتھاك الحیاة الخاصة، دون 
  .  التي یحدث بھا ھذا الإنتھاك

النص على اشتراط عدم موافقة المجني علیھ لقیام الجریمة في قانون مكافحة  -
جرائم تقنیة المعلومات، مثلما تم النص على ذلك في قانون العقوبات أو إلغائھا؛ وذلك 

وھي  لتوحید الأحكام وعدم وجود اختلاف في النصوص بشأن المسألة الواحدة ،
  .  الخصوصیة

النص في قانون العقوبات المصري على عدم تقادم عقوبة انتھاك الخصوصیة،  -
مادام قد نص على عدم تقادم الدعوى المتعلقة بھا، وذلك لكي تكتمل الفائدة من النص 
على عدم تقادم الدعوى، ویتحقق الھدف وھو عدم إفلات الجاني من العقاب، وأن ینص 

ي قانون مكافحة جرائم تقنیة المعلومات، وذلك لتوحید الأحكام وعدم على عدم التقادم ف
وكذلك . وجود اختلاف في النصوص بشأن المسألة الواحدة، وھي انتھاك الخصوصیة

النص في قوانین العقوبات ومكافحة جرائم تقنیة المعلومات الإماراتي والعماني على عدم 
  .  التقادم، حیث یوفر ذلك حمایة أكثر

ص في قانون العقوبات المصري على الإعفاء في حالة مبادرة الجاني بالإبلاغ الن -
عن الجریمة مثلما نص علیھا في قانون مكافحة جرائم تقنیة المعلومات؛ وذلك لتوحید 

تشجیع الجناة على الإبلاغ؛ مما الأحكام بشأن المسألة الواحدة، ولوجود ذات العلة وھي 
العدالة بصورة أسرع؛ مما یحقق الردع بشكل فعال، یساعد السلطات في الوصول إلى 

وكذلك النص على ھذا الإعفاء في قانوني العقوبات ومكافحة . وتوفیر الجھد والمال
جرائم تقنیة المعلومات الإماراتیین، وقانوني الجزاء ومكافحة جرائم تقنیة المعلومات 

  .  العمانیین لذات العلة
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الإعتداء الحیاة الخاصة في قانون العقوبات  النص على العقاب على الشروع في -
المصري، مثلما نص علیھ، في قانون مكافحة جرائم تقنیة المعلومات، وكذلك النص علیھ 
في قانون العقوبات الإماراتي مثلما نص علیھ، في قانون مكافحة جرائم تقنیة المعلومات؛ 

  .  وذلك لتوحید الأحكام في المسألة الواحدة
نون العقوبات المصري على تشدید العقوبة مثلما نص على ذلك في النص في قا -

بغرض  الإعتداء الحیاة الخاصةفي حالة وقوع  قانون مكافحة جرائم تقنیة المعلومات
الإخلال بالنظام العام أو تعریض سلامة المجتمع وأمنھ للخطر أو الإضرار بالأمن 

قلة ممارسة السلطات العامة لأعمالھا القومي للبلاد أو بمركزھا الاقتصادي أو منع أو عر
أو تعطیل أحكام الدستور أو القوانین أو اللوائح أو الإضرار بالوحدة الوطنیة والسلام 

  .في قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنیة المعلومات .لتوحید الأحكامالاجتماعي، 
راتي مثلما نص النص في قانون مكافحة جرائم تقنیة المعلومات المصري والإما -

العقوبات المصري على تشدید العقوبة في حالة وقوع انتھاك الخصوصیة من في قانون 
موظف عام، وذلك لتوحید الأحكام القانونیة بشأن المسألة الواحدة؛ وتوفیر حمایة أكثر 
فعالیة للحیاة الخاصة، وكذلك النص على ھذا التشدید في حالة وقوع انتھاك الخصوصیة 

خدمة عامة، كذلك النص في التشریع العماني على ذلك؛ حیث لم ینص على من مكلف ب
   . ھذا التشدید، وذلك لتوفیر حمایة أكثر

النص على تعلیق الدعوى الجنائیة بشأن الإعتداء الحیاة الخاصة على تقدیم شكوي  -
ھر من المجني علیھ، وسریان كافة أحكام الشكوى علیھا، باستثناء إنقضائھا بالثلاثة أش

لكي تتفق وأحكام الدستور وقانون الإجراءات الجنائیة، التي تقرر عدم تقادم ھذه 
الدعوى، وخصوصاً أن عجز نص المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائیة المصري 
یسمح بذلك، وكذلك النص على ھذا القید في القانونین الإماراتي والعماني؛ حیث إن 

م إطلاع الغیر على الشئون الخاصة والذاتیة الخصوصیة في جوھرھا تعني عد
للأشخاص والتي تخضع لتقدیرھم، وتداول الوقائع في جھات الضبط والتحقیق والمحاكمة 
من الممكن أن یؤدي إلى اطلاع كثیرین علیھا، فیكون الأوفق ترك الأمر للمجني علیھ، 

  .ولا سیما أن الخصوصیة حق شخصي
  تم بحمد الله وتوفیقھ
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  المراجع 

  "ترتیب أبجدي مع حفظ الألقاب"
   :مراجع باللغة العربیة 

، دار - دراسة مقارنة ،إبراھیم حامد، الحمایة الجنائیة لسریة معلومات البنوك-
  .٢٠٠٥النھضة العربیة، مصر، 

إبراھیم عید نایل، الحمایة الجنائیة لحرمة الحیاة الخاصة في قانون العقوبات -
  . ٢٠٠٠العربیة، الفرنسي، القاھرة، دار النھضة 

أحمد خضر شعبان، ضمانات حرمة الحیاة الخاصة في الشرع والقانون، دراسة -
  . مقارنة  بدون تاریخ نشر

أحمد عوض بلال، مبادئ قانون العقوبات المصري، القسم العام، دار النھضة  -
  .العربیة بدون تاریخ

سنة  ٥٤صاد العدد أحمد فتحي سرور الحق في الحیاة الخاصة مجلة القانون والإقت-
 . ١٩٨٦مطبعة جامعة القاھرة  ١٩٨٤

أحمد فتحي سرور، الحق في حرمة الحیاة الخاصة، بحث مقدم لمؤتمر كلیة -
 . ١٩٨٧یونیو  ٦ - ٤الحقوق، جامعة الإسكندریة في 

أحمد فتحي سرو، الوسیط في قانون الإجراءات الجنائیة الكتاب الأول، دار النھضة -
  . ٢٠١٦العربیة 

د فتحي سرور، الوسیط في قانون العقوبات، القسم الخاص، الكتاب الثاني دار أحم-
 .  ٢٠١٩النھضة العربیة 

أحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون العقوبات، القسم العام ، دار النھضة العربیة  -
٢٠١٥ .  

أشرف توفیق شمس الدین، الصحافة والحمایة الجنائیة للحیاة الخاصة ، دراسة  -
  . ٢٠٠٧، دار النھضة العربیة مقارنة 

آمال عبدالرحیم عثمان، النموذج القانوني للجریمة، مجلة العلوم القانونیة  -
السنة الرابعة  ١٩٧٢والإقتصادیة، التي تصدرھا كلیة الحقوق جامعة عین شمس، عدد ینایر 

 .عشر
ة بھاء المري، شرح جرائم تقنیة المعلومات، منشأة المعارف الاسكندریة، طبع -

٢٠١٩  . 
جعفر محمد المغربي، حسین شاكر عساف، المسؤولیة المدنیة عن الإعتداء على  -

الحق في الصورة بواسطة الھاتف المحمول، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان الأردن، 
٢٠١٠. 

 ٣٩جمیل عبدالباقي الصغیر، الجرائم الناشئة عن استخدام الحاسب الآلي ص  -
/  ١٠/  ٢٨ -٢٥المؤتمر السادس للجمعیة المصریة للقانون الجنائي القاھرة تقریر مقدم إلى 

١٩٩٣.  
حسام الدین الأھواني، الحق في إحترام الحیاة الخاصة دراسة مقارنة، دار النھضة  -

 .تاریخ نشرالعربیة، بدون 
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حسن علي السمني، شرعیة الأدلة المستمدة من الوسائل العلمیة، رسالة دكتوراه  -
  .١٩٨٣القاھرة  جامعة

رمسیس بھنام، قانون العقوبات، جرائم القسم الخاص، منشأة المعارف  بدون  -
  .تاریخ نشر
رمسیس بھنام، النظریة العامة للقانون الجنائي، منشأة المعارف الطبعة الثالثة   -

  ١٩٩٧منقحة 
رمسیس بھنام، نطاق الحق في حرمة الحیاة الخاصة، بحث مقدم في مؤتمر الحق  -

 ٦-٤في حرمة الحیاة الخاصة الذي انعقد في كلیة الحقوق جامعة الإسكندریة في الفترة من 
  . ١٩٨٧یونیو 

سلیمان عبدالمنعم، النظریة العامة لقانون العقوبات، دار الجامعة الجدیدة للنشر،  -
٢٠٠٠  . 

ي سید حسن عبدالخالق، النظریة العامة لجریمة إفشاء الأسرار في التشریع الجنائ -
  . ١٩٨٧المقارن، رسالة عین شمس 

طارق سرور ، جرائم النشر والإعلام، الكتاب الأول، الأحكام الموضوعیة، دار  -
  . ٢٠٠٤النھضة العربیة الطبعة الأولى 

طارق صدیق رشیدكھ، حمایة الحریة السخصیة، في القانون الجنائي ، دراسة  -
 .تحلیلیة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقیة

الرحمن حمزة، الحق في الخصوصیة في مواجھة حق الإعلام، القاھرة، دار  عبد -
  .   ٢٠٠٥النھضة العربیة، 

عبدالرءوف مھدي، شرح القواعد العامة لقانون العقوبات ، دار النصة العربیة  -
.٢٠١١    

عبدالرءوف مھدي، المشكلات التي یثیرھا التنصت على الأحادیث الشخصیة  -
لھا بحث قُدم لمؤتمر الحق في الحیاة الخاصة كلیة الحقوق جامعة والتلیفونیة وتسجی

 . ١٩٨٧یونیو  ٦ – ٤الاسكندریة من 
عبدالفتاح مصطفى الصیفي، المطابقة في مجال التجریم، محاولة فقھیة لوضع  -

 .  ١٩٩١نظریة عامة للمطابقة، الطبعة الثانیة دار النھضة العربیة 
ة لقانون العقوبات الإتحادي، الجزء الثاني، علي حمودة، شرح الأحكام العام -

  ٢٠٠٨النظریة العامة للجزاء الجنائي، أكادیمیة شرطة دبي، الطبعة الأولى 
علي حمودة، شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات الإتحادي، الجزء الأول، النظریة  -

  ٢٠٠٨العامة للجریمة، أكادیمیة شرطة دبي، الطبعة الثانیة 
عبد الزعبي، حق الخصوصیة في القانون الجنائي، دراسة مقارنة، علي أحمد  -

 .٢٠٠٦المؤسسة الحدیثة للكتاب لبنان، طبعة 
عماد حمدي حجازي، الحق في الخصوصیة ومسؤولیة الصحفي في ضوء أحكام  -

  .٢٠٠٨سكندریة، لإالشریعة الإسلامیة والقانون المدني، دار الفكر الجامعي، ا
حمایة الجنائیة للحریة السخصیة، في مواجھة الحسیني، ال عمار تركي السعدوني -

 . ٢٠١٢السلطة العامة، منشورات الحلبي الحقوقیة 
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عمر السعید رمضان، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دار النھضة العربیة،  -
١٩٨٦   . 

عمر محمد أبو بكر بن یونس، الجرائم الناشئة عن استخدام الإنترنت، الأحكام  -
  .٢٠٠٤موضوعیة والجوانب الإجرائیة دار النھضة العربیة ال

غنام محمد غنام، الحمایة الجنائیة لأسرار الأفراد لدى الموظف العام، دار النھضة  -
  . ١٩٨٨العربیة 

غنام محمد غنام، المبادئ العامة في الإجراءات . فتیحة محمد قوراري، د. د -
  ٢٠١١الأفاق المشرقة ناشرون الطبعة الثانیة  الجزائیة لدولة الإمارات العربیة المتحدة

 شرح قانون العقوبات الإتحادي لدولة الإمارات العربیة المتحدة،
فتوح عبدالله الشاذلي، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الكتاب الثاني دار  -

 . ٢٠٠١المطبوعات الجامعیة 
، دار النھضة العربیة، فوزیة عبد الستار، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص -

  . ٢٠١٢الطبعة الثالثة، 
فوزیة عبد الستار، شرح قانون العقوبات، القسم العام ، دار النھضة العربیة،  -

  ٢٠١٨الطبعة الثانیة، 
دراسة مقارنة، -كاظم السید عطیة، الحمایة الجنائیة لحق المتھم في الخصوصیة  -

  . ٢٠٠٧دار النھضة العربیة، 
لامة، قانون العقوبات القسم العام الجزء الثالث سلامة للنشر مأمون محمد س -
  ٢٠١٨والتوزیع 
محمد رشاد القطعاني، الحمایة الجنائیة للحق في حرمة الإتصالات الشخصیة،  -

 . ٢٠١٥دراسة مقارنة، دار الفتح للطباعة والنشر، مصر، 
المعارف،  محمد زكي أبو عامر، الحمایة الجنائیة للحریات الشخصیة، منشأة -

    ٢٠١١الإسكندریة 
محمود أحمد طھ، التنصت والتلصص على سریة الإتصالات الشخصیة بین التجریم  -

  .  ٢٠١٤والمشروعیة، دار الفكر والقانون، مصر طبعة  
دراسة مقارنة للقانون –محمود عبدالرحمن محمد، نطاق الحق في الحیاة الخاصة  -

 .تاریخ نشرھضة العربیة، بدون الوضعي والشریعة الإسلامیة، دار الن
الخصوصیة (محمود عبدالرحمن، التطورات الحدیثة لمفھوم الحق في الخصوصیة  -

   ٢٠٢٠یونیو  ٢العدد  ٨، مجلة كلیة القانون الكویتیة العالمیة ، العدد السنة )المعلوماتیة 
، القاھرة، دار النھضة »القسم الخاص«محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات،  -
  . ١٩٧٥العربیة، 

محمود نجیب حسني ، النظریة العامة للقصد الجنائي، دار المطبوعات الجامعیة ،  -
 ٢٠١٩الطبعة الخامسة 

محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دار النھضة العربیة،  -
  . ٢٠١٣مصر، 

ة العربیة، محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام، دار النھض -
  .٢٠١٢طبعة 
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مدحت رمضان، الحمایة الجنائیة لشرف واعتبار الشخصیات العامة، دار النھضة  -
  .  العربیة القاھرة بدون تاریخ نشر

مدحت رمضان، الوجیز فى شرح قانون الإجراءات الجزائیة الاتحادى، مطبوعات  -
  .بدون تاریخ  ٤٤جامعة  الامارات العربیة المتحدة 

ضان جرائم الإعتداء على الأشخاص والإنترنت، دار النھضة العربیة مدحت رم -
٢٠٠٠ . 

المسوس عتو، حمایة الحق في الخصوصیة في القانون الجزائري في ظل التطور  -
 .٢٠١٥العلمي والتكنولوجي دراسة مقارنة، 

ممدوح خلیل بحر حمایة الحیاة الخاصة في القانون الجنائي دراسة مقارنة، مكتبة  -
  .١٩٩٦الأردن  -الثقافة للنشر والتوزیع عمان دار

نبیل فزیع فرج، الحمایة الجنائیة للحق في الصورة في القانون المصري، رسالة  -
  . ٢٠١٥ماجستیر كلیةالحقوق، جامعة القاھرة، مصر، 

ھبة أحمد علي حسانین، الحمایة الجنائیة لحرمة الحیاة الخاصة، رسالة دكتوراة،  -
 .٢٠٠٧ر ، جامعة عین شمس مص

ھشام محمد فرید رستم، الحمایة الجنائیة لحق الإنسان في صورتھ، القاھرة، مكتبة  -
  . ١٩٩١الآلات الحدیثة أسیوط، 

یوسف الشیخ یوسف، حمیة الحق في الأحادیث الخاصة، دراسة مقارنة في  -
  . ١٩٩٨تشریعات التنصت وحرمة الحیاة الخاصة، الطبعة الأولى، دار الفكر العربي 

  : أحكام القضاء 
  .الموقع الإلكتروني لمؤسسة قوانین الشرق. محكمة النقض المصریة أحكام -
  .الموقع الإلكتروني لمحاكم دبي .دولة الإمارات العربیة المتحدةبمحكمة التمییز دبي  أحكام -
وزارة الموقع الإلكتروني ل. دولة الإمارات العربیة المتحدةالمحكمة الاتحادیة العلیا ب أحكام -

  .العدل الإماراتیة
    www.legifrance.gouv.fr    أحكام القضاء الفرنسي  موقع  -

  :قائمة المختصرات التي وردت بالبحث باللغة الفرنسیة 
Cass.crim = cour de cassation chambre criminelle. 
Cass.civ =cour de  cassation chambre civile. 
D. = Receuil  dalloze.  
D.pén = dalloze pénale. 
Ed = edition 
Enccycl = Enccyclopédie. 
Gaz. pal= gazette du palais. 
j.c.p = Juris classeur pénal. 
Obs. = observation. 
p. = page. 
R.s.c = Revue des sciences criminelles. 
Rev. trim. Dr. civ. = Revue trimestrielle de droit civil. 
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T.G.I. = tribunal de grande instance. 
Trib.corr = tribunal correctionel . 

 : مراجع باللغة الفرنسیة
- Anna Caresche : Le fait de diffuser, sans son accord, 

l'image d'une personne réalisée dans un lieu privée avec son 
consentement n'est pas pénalement 
reprehensible.www.juritravail.com. 

- Badinter Robert : La protection de la vie privée contre 
l’écoute électronique clandestine, Semaine juridique 1971, 
chronique  . 

- Bécourt Daniel, Réflexions sur le projet de loi relatif à 
la protection de la vie privée, Gazette du Palais, 1er mai 1970 . 
doct. 

- Benjamin Dezandre : Vie privée et vie personnelle dans 
le droit des relations de travail . 

- Chavannes Albert: Protection de la vie privée dans la 
loi du 17 juillet 1970, chronique, RSC 1971, p. 605 et s. 

- DETRAZ S :Les nouvelles dispositions réprimant les 
atteintes à l’intimité sexuelle : faire compliqué quand on peut 
faire simple (commentaire de l’article 226-2-1 du code pénal 
issu de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016), R.S.C 2016, p. 
741.  

- GASSIN R. : Encyclopédie Dalloz répertoire de droit 
pénal et procédures, ateinte à la vie privée, éd. Dalloz, 1976, 
P. 53. 

- Henri Blin : Protection de la vie priveé Art. 368 a 372 
Jruiclasseur 1971 . 

- Hervé Pelletier :  jurisclasseur pénal sous 226. 
- LEPAGE A. Le délit d’usurpation d’identité : questions 

d’interprétation, :  j.c.p  pénal 2011.  
- Levasseur G.:Protection de la personne de  l'image et 

la vie privée.Gaz. du pal. 1994.   
- Lindon : la press et la vie privée, J.c.p. 1965 -1-1887. 
- Louis Petiti: les écoutes telephoniques en Europe 

Gaz.Pal. 1981 N3 p.236 . 
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- Marine Gautier : Le droit à l’image : contre l’atteinte à 
la vie privée . www.justifit.fr 

- Martin L . : le secret de la vie privee,  Rev. trim. Dr. civ. 
1959 p. 222.   

- Mémoire effectué en vue de l’obtention du Master Droit 
et Pratique des Relations de Travail . Année universitaire 
2011-2012 Université Panthéon-Assas Paris II . P.  

- Merle (R) ET Vitu (A): Traité de droit criminel, droit 
pénal special 1982, T2 P. 231. 

- Mme Marie MERCIER, Rapport n° 482 (2019-2020) : 
Sénat  

- Philippe Ertin :  L’image en prison . Gaz. du Pal., 
.8 janvier 1987.  

- PINEAU ANNE : Droit à la vie privée: la jurisprudence 
de la cour suprême, in revue droits et libertés, vol.33, n°1, 
septembre 2014, p. 6 

- PONCELAT P. : Les liaisons dangereuses du droit à 
l’image et du droit à l’information du public », R.S.C 
Juillet/Septembre 2012, chron. p. 649 et s. 

- Pradel J. les disposition de la loi No 70 – 643 du 17 
juillet  1970 sur la protection de la vie privee D. 1971 p. 114 . 

- Serge Braudo: Dictionnaire de droit privé, disponible 
sur www dictionnair juridique .Com / Définition / vie-
privée.php consulté le 19 Avril 2015 . 

- Stouflet  J. : le droit de la personne sur son image , 
j.c.p 1957- 1 – 1374 .  rev. trim. droit civil 1971, P. 466, N° 22. 
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